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الى الأبطال الذين استشهدوا 
في سبيل الحرية. ا 
شهداء الجمعية التشريعية ۱۹6۸ 


شهداء ثورة أكتوير ۱۹۹۱۶ 
هنري رياض 


القرطوم في ۱۹۱۷/۷/۲۸ 


المقدعة 


لعل من الملم به : ان السلطة التشريعية : بالعتى الدستوري 
الحديث . وليدة القرن العشرين . 

وزذلك لا جد الباحث صعوية في نقد النظم والأشكال التي نحلقها 
الاستهمار في السودان + مثل مجلس الحاكم العام والحالس اللاإستشيارية 
والجمعية التشريعية » كا لا ید عناء في نقد امر الحكم الذاتي » لا من 
ناحية النظر الى نصوص التشريعات ذاتهاء إذ تكاد تفضح نفسها 
بنفسها » ولا من ناحية التطبيق والعمل . 

ورأيت ان اقدم للبحث بقصل اول عن السلطة التشريعية منذ اقدم 
العصور حتی آخر القرن التاسع عشر > لكي يتصل الحاضر بالماضي , اتصال 
لستتیل يكل منهما : ومن شمة افردت فصلا ماصاً التشريع في عه 
المهدية ‏ لما اتقرد به من میزات خاصه , 

ثم تناولت في الفصول الاعری » تاريخ السلطة التشريعية في 
إعباز ء بعد الاستقلال + حتى قيام الجمعية التاسيسية عام ١145©‏ . بل 
حتى إصدار التعديل رقم ه يمد أجلها الى قبراير ۱۹۷۸ : 


ولعل هذا الكتاسه ع يساعد القارىء على ان ست‌خلص من تجاريب 
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الفصل الأول: 


الت 


تعني كلمة التشريم ء القانوك الذي تصدره اللطة 
التشريعية ء وهی عادة البرلان قي العصر الحديث والأمبراطور او الك او 
الخليفة او الحاكم قي العصور القدية . 

وقد يقصد بالتشریم ايض السلطة التشريعية . 

ولقد أضحى التشریع . في العصر الحديث ء هو المصدر الاساسي 
للقاتون , إذ أن اكثر الدول المتمدتة . رات آن اسلم الطرق وأصحها 
وأسهلها لتعريف الواطن بالقانون + والتزام الناس والقضاة به » هو أن 
بصدر مكتوباً من هيثة منتخبة عادة » قشل مصالح الشعب + وهي لا 
تصدر القانوت الا بعد دراسة وروية واستعانة باطنیراء والمختصين في 
صياعة القواتين . 

وكثيرأ ما تقوم السلطة التشريعية في الشولة » بعد اصدار كثير من 
القوانین في شتي فرو ع القانون بالتقتين » اي حم القواعد القانونية اتعلقه 
بفرع معين من القانون ۰ في کناب واحد » بلق عليه مجمومة ٠‏ بم" 
تنسيقها وترتيبها في شکل مواد مرتبة مسلسله . 


۷ 


وختلف التشريع بطيعة الحال ء عن كل من الشريعة الامسلامية 
والعرف . إذ أن القران والنة . شريعة إلحية . ليست من وضع 
البشر ؛ بل من وحي الماء . 

ولقد جرى العمل على أن يأمر الخليفة او ولي الآمر او شيخ القبيلة 
او السلطات باتياعهم . 

وتنظم احکام القران والستء , مسائل الاحوال 
الشخصية . وبعض العاملات المدنية الاخرى . واشدود بشان جرائم 
معينة » اما اكثر العاملات واخرائم » فتتظمها مبادىء الشريعة 
الاسلامية . او ان شئت ققل الصادر الاعری تلقانون الاسلامي . مثل 
الماع والقیاس والاستحسان و الاستصلاح + اي العمل بالمصلحة 
الرسلة . 

واذا كانت الشريعة الاسلامية الغراء ؛ تشريعاً سماویاً . فان 
العرف تشريع اجتماعي ء ولكنه لا يصدر من سلطة تشريعية ء بل ينبثق 
من ضمير ووجدان الحماعة , 

ویعتبر العرف مصدرا من مصادر القانون » شأنه في ذلك شان 
التشريع . اي القانون العادي . 

والصدر الرايع من مصادر التشریع لدینا . مثل اکثر بلدان 
العا ۽ هو میادیء العدالة الطبيعية ء فاذا نم يمد القاضي نصا في القران 
او السنة . او کی في العرف ۰ يمكن ان يطبق على وقائم النزاع الطروحة 
اسابه ‏ اصدار حکمه يما يتوافق والعدالة الطبيعية »> اي مع اطق 
والادراك السلیم . 


ولعل من المسلم به , ان الجماعة السودانیه . كانت تعيش في 
القرون الاولى الغابرة ء قبل اليلاد وبعده » بل حتی القرن الخامس 
الميلادي , عيثة بدائية » كغيرها من الجماعات الاحری ٠‏ في بلدات 
العام المختلفة والمتخلعة ‏ 


ولذلك . ققد كاب العمرف ۰ هو مصدر القانون الاول + بل 
الاو حل »۽ الذي کاب یتظم امور الججتماعة َ 


ولبس ثمة دليل » على ان العرف قد دون ار تن في العصور 
القديمة » او ان شيخ القبیله او حاكم المملكة . كان بصدر اوامر مكتوية 
يلتزم پا ؛ كا يلتزم المواطن العادي . 

ولذلك » كانت المتبباعغة الودانية » كغيرها من الجماعات 
الانسانية الاولى . تخضع لما درج عليه التاس من تنظیم في شؤون 
دنياهم > وما توارثوه من أعراف وعادات عن ابائهم وأجدادهم . 

ولا كانت الجماعة هي التي تخلق العرف . فقد كان العرف 
انعکاسا > وال هذه . للاحتیاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل 
جاعة , وققاً لدرجة تطورها في مدارج احضارة . 

وعندما بدأت السيحية تتشر في ربوع السودان » في متصف القرن 
السادس ايلاد ۽ كان الد لد مالك شمال السودات ء هي ملكة 
النوبة . ويليها جنویً مملكة دتقلا » ثم ملكة سوبا . عند ملتقى النيلين 
الأيض والازرق + كا كانت هنالك مالك اخرى كثيرة » متل علکة 


۹ 


البجة في الشرق ء ولکنها لم تعتنق المسيحية . بل ظل سکانها وثنيين فترة 
طويلة من الزمن . 

ورغم انتشار الدين المسيحي ؛ واللغةالقبطة في 
الكنائس . واعتناق بعض الكان للمسيحية . إلا انه لم يكن للدين أثر 
كر على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الافراد ء وان كان له بعض الاثر 
على الاعراف . وبعبارة اخرى ؛ تأثر العرف بالدين السيحي . تأثرا 
جعله اكثر تمشياً مع قواعد العدالة والوجدان السلیم . وخاصة لان 
الميحية . لم تفرض قواعد لتنظيم علاقة الانسان بالانسان . بل تکفلت 
بتنظيم علاقة الأنسان بربه . 

ول پنتشر الاسلام في السودان » قي يع المديريات : دفعة 
واحدة . 


ورغم احتلاف المؤ رخین في تحديد وقت دخول الاملام ء في شتی 
بقاع السودان . إلا ان جمهرة المؤرخين ء تميل إلى الرأي القائل . بأن 
تأسيس علكة القونج » التي اشتملت على شمال ووسط السودان + قيا عدا 
جال اللوبه وجبال جنري الفونج واعالي النيل الأبيض , في الفرن 
السادس عشر ء يعبر و بمثاية اعلان رسمي لسي‌ادة الاسلام في 
السودان  »‏ على حد تعبير الدكتور مكي شبيكة - وذلك رغم سيق انتشاره 
في بعض الربوع ء قبل ذلك . نتيجة الهجرات المتمرة من الجزيرة 
العربية . 


وم يصدر من ملوك الفونج او سلاطین کردفان او دارفور » قواتين 


١ 


مكتوبة او منشورات او لوائح واجية الاتباع + بل كانت المحكمة العليا 
بستار والحاکم الصغرى في كثير من المدن ء وخاکم علاء الشریمه 
البيضاء في القری والبوادي » في عهد ملكة القونج » وغلكة السلطان لي 
الفاشر والحکمة الشرعية الکبری بالفاشر » والحاکم الصضری في باقي 
أجزاء بملكة دار فور . مثل عحاكم الاجاويد بالبوادي والقري , كلها تطبق 
أحكام الشريعة الغراء . 

وكان القضاء بطق احکام الشريعة ء وفقا للمذهب 
الالکي » الذي ساد السودان مد قدیم الرمات . 

ونطی احکام الشسریعه سواء قي السائل الشرعية او الدنیه او 
الجنائية . كما يطبق العرف » قبا لم يرد به نص فیها . 

ولا يعتي القولف بان ليس هناك قوانين مکتوية او منشورات ۰ ان ۸ 
يكن للحاكم او الك او السلطان او المقدوم او رئيس القيلة » اللطة في 
إصدار اوامر واجبة الاتباع » ولكن المقصود بذلك ء هو أن أوني 
الامر + لم یلوا من الا واسو إلا اوامر تنغيذية ٠‏ قصدوا پا تقید 
احكام القران والستة او تنفيذ ما استقر عليه الاجماع او القياس فيما ۸ يرد 
فيه نص متها . 

وبعيارة رى ان سلطة التشریم : او آن شثت فقل 
الامر > كانت سلطة مقيدة لدی ولي الأمر . اذ لم يكن يجوز له او یستساغ 
منه اصدار اوامر خالفة لاحکام القران والسنة ‏ من ناحية + كما لم پکن 
يجوز له تعديل اي حكم فيهماء اذ امتقر اماع السلمین وفقهائهم ٠‏ عل 
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الا طاعة لولي الامراء إلا قي حدود تلك الاحكام . كما جرى القضاء 
ايضاً . على اهدار العرف ء ان كان غالفاً لأحكام الشريعة الغراء . 

هذا فيها يتعلق بالمديريات الشمالية . أما بالنسبة للمديريات 
الجتريية ء التي كان ولا یزال اكثر سکانها من الوئنبین ء قان العرف یعتیر 
الصدر الاساسي للتشريع . وان كانت عاكم الرؤ ساء تظبق بعض مواد 
قانون العقوبات في المسائل اخحائية مند اتشائها عام ۰۱۹۳۱ كا تطبق 
بعض مواد القوانين الاخرى + التي يرد علیها التص في أوامر التأسيس 
واللوائح والحداول الرافقة . 


۱۲ 


الفصل الثاني: 


التشریع 
في عضد المهدية 


لما استولي محمد احد الهدي › زمام مديرية كردفان عام 
۸۲ ثم امتد سلطانه الى اكثر مدیریات السودان ؛ اضحى يتوجه الى 
التاس او إلى افراد معیتین من مندوبيه » عملشورات وخطابات ‏ تتضمن 
الاصول الار شادات. الواجية الاتباع + في الادارة او الحكم او القضاء . 

راذا كان القرآن هوالمصدر الأول للقانون . وکسانت 
ااستة » الستر اتان , متذ ائتشار الاسلام ء فقد اضحت مشورات 
الهدي » في حياته » ویعطی متشورات الخليفة من بعده » هي المصدر 
العالث للقانون . وذلك فضلا عن العرف » بطبيعة احا . 

ولذلك ء يكن القول » بأن المهدي كان هو البلطان الذي 
صدرت مه التشرپعات مد ۱۸۸۲ حتی وفاته عام ٩۸۸۵‏ , او ان کته 
فقل . كان الهلي اول سلطة تشريعية اصدرت القوانین » في ريوع 
السودان . 

وظل الهدي يقبض على زعام النطات التشريعية والتتفيذية 
والقضائية + في بادی» الأمر » ولكنه رای فيا بعد » ولدى اتاع رقعة 


۱۳ 


الاراضي التي انتصر عليها ء ولدى كثرة المنازعات امام قاضي عموم 
السودان . تعيين تواب غنه ء في كثير من المدن الكبرى . 

ولا تم استيلاؤه على الخرطوم . اصد أوامره بأن يتولى علباء 
الشثريعة في كل مدينة او تمريه او بادية. الفصل في المنازعات 
والقضايا + کیا رای ان يتولى الامر اء تنفيذ الاحکام 5 

ولا اضحی الخليفة عبد الله هو السلطان . عينْ ستة عشر قاضیا 
للحكخ وجب الكتاب والستة ومنشورات الهدي : 

و تطبق احکام الثربعة ۴ عهد الهدبه ‏ على نسائل الاحوال 
الشخصية فحسب + بل عل السائل الاخرى من حنائیه ومذنیه , 

وغا تجدر الاشارة اليه ايضا » انه بینیا كانت الشريعة نطيق عل 
المديريات الشمالية . في الاعبار الاول ؛ كان العرف القبلي - ولا 
يزال ‏ هو المطبق في الدیریات امتويية . 

ولعل اهم متشور . هوما صدر من اهدي ء متضمتاً كثيراً من 
إرشاداته . ونقتطف الفقرات المتعلقة بالأحكام الواجبة الاتباع : 

( وإني عبد مامور بإظهار الكتاب والسنة القبورین حتى يستقيها . 

وقد امرتي ميد الوجود يل ان زواج اليب بخمة والبكر بعشرة 
ريالات تخفيفا لأمته ومن نقص الصداق عن ذلك فهو اقرب إل من بياض 
العين الى سوادها وإياكم والزيادات . . . 

ومن سرق منكم سرقة قل او كثر فاقطعوا يده لآنه يوم القيامة يقوم 
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قي تن العيد في الدنيا بحس الشيطان لا بارك الله في ولي تركه او 


وكذلك الزاتي برجم اذا كان ممصا ويجلد الیکر . وآما المرأة فإذا 
دخلت بالأجنبي الذي عخشی عليها منه فيؤدباك بالاجتهاد لأن الشاب 
والشاية اذا تلاقیا يكوك الشیطان دلیلهیا فلا بأس بقاضاة احاجات 
بحضرة واسطة من اناس . 

ومن ترك الصلاة اوتهاون مها قتل حدا في ضرورية . 

واما من تعدى متکم على انخيه ببسط اانه في عرضه او ماله فهو 
لبس مني وأنا لت مله . 

وإن ادعيتم انكم اتباعي ول تفعلوا فعلي فانكم منافقون لقوله 
تعالى : ٠‏ يقولون بألسنتهم ما ئيس في قلويهم » فاذا لم تتحایرا ال خوین 
من الأبوين فليس انتم اتياعي . 

ومن سار على سرقة رآها او شرب خراً او زنی فکتمه رأفة علیهم 
فهر كالفاعل . 

ومن تخلف عن الحهاد بصحة جسم لا بارك الله فيه . 


وادا احاتم دنب الأبقار والاغنام والايل والزرع وثركتم اهاد 
ساط الله علیکم ذلا لا ينزعه عنکم . . . 

ولا تجاوروا من ترك الجهاد او قعل منکرا من المتكرات المنبية كاب 
وسئة فاستعيئنوا عليه فخذوا نفسه رماله غتيمة للمسلمين المجاهدين ان 
امتح ذلك وإلا فليؤدب . 


ولا متجحوا الاراضي لأا لا تملك بل هي حسوزة لبیت مال 
المسلمين . , 


وحكم الناء ان المرأة الناشزة لزوجها احبوها في الاوكار والبيوت 
المظلمة حتى ترجع او يتوفاها الله تعالى كالزانية فمن ثبطت تقسها عن 
زوجها فماغا غيمة لزوجها وان راضاها فماله غنيمة للمسلمين فان فعلوا 
ذلك فلا تعودوهم ان مرضوا ولا تشيعوا جنائزهم ولا تعينوهم عند 
الشداند . 

ولا هل مهديني إلا شقي محروم الحظ وعادم الخير 
والاحان ).  .‏ 


وثمة منشورات كثيرة غير ذلك المنشور » ثوضح كيفية الحكم في 
المسائل المدنية واجحنائية والشرعية . 

ولم تكن تلك المنشورات تصاغ عل هيئة مواد » يطبيعة الحا » اذ 
كانت تضمن بين طياتها ترا هن الاثارات والسظات 
الاخلاقية . ویمضاً من التوجيهات الدينية » كا انطوت على امور ادارية 
او سياسية , ما يجحل المنشور الصادر من المهدي قانوئاً ذا طبيعة 
خخاصة » او بعبارة اخرى ء مصدراً من مصادر القاترن » اشه باللائحة . 

ويتعين علینا ان تذكر في هذا الصدد , ان ادارة المحفوظات 
المركزية ( دار الونائق المركزية ) ۰ قد قامت بتصوير وطع منشورات 
الهدي : باشراف وقیق ال رخ العام الدكتور محمد ابراهم ابو 
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سلیم ۹ في اربعة اجزاء ۰ نوجز ذكرها كما بلي 3 

١‏ اء الاول ويشتمل على ۸۱ متشوراً من الاسام الهدي موجها 
إلى كافة الانصار ومتضمنتاً العيارات ‏ 

۲ تاره الثاتي : وهو الانثذارات ۾ رهي المنثوراثت التي وجيها 
الهدي الى العلیاء ۰ الحكام بالدعاية الى الله . 


ویقوله الدکتور ابو سلیم قي مقدمة الجزء الثاني ( ویفهم من هذا ان 
المقصود هم هو اولك الذين م بنخرطرا بعد قي سلك الهدية ان الحكام 
الات رالك والاعبان والعلياء الذين ما زالوا عارجین عن السلطة 
الهدية . وقد ااعذت المجموغة اسم الاتذارات هذا السبب ولکن الانذار 
لا یکون الا من هو ارج على النظام او الق له . 


وغذا فاننا نأعذ على جامع الجموعة وصنعه بعض الرسائل الوجهه 
إلى بيعص اتباع ال مهدي تحت عنوان الاندذارات ‏ فالصحيح هو ان 
الرسائل الموجهة الى عو لاء تسجى البيانات او الاوامر 5 

وان عدم التفر قة بين ما هو انار وما هو بیان ووضع الطائفتین تحت 
باب الانذارات وعلى يد جامعي المنشورات المطبوعة قد آدی الى اطلاق 
كلمة الاتذار على كل ما هو موجه لشخص ععين ‏ وهو خظأ فاحش ) 8 

۳۴ الجزء التالت وهو پشنمل على الأحكام والاداب ۰ وهذا اجزء 
هو الذي يشتمل في الواقع من الامر » على النشورات التي تتضمن قواعد 
قانونية ملزمة اشبه باللائحة 


۱۷ 


عرضاً » على قواعد ملزمة . 
+ - اء الرابع عبارة عن 4 خطب للمهدي 1 


وحناج الجزء الثالث من النشورات الى حرامة وافية » اذ يمكن ان 
يستظهر منه القواعد 'أقانونية التي سارت في عهد الهدية . 


۱۸ 


الفصل الثالث: 


التشريع 
كي عهد الاستعمار 


ولا في عهد الحاكم العام . 

ثانياً ‏ في مجلس الحاكم العام . 
ثائثاً ‏ في عهد المجلس الاستشاري . 
رابع في عهد الجمعية التشريعية . 
خامساً ‏ في عهد الحكم الذاتي . 


اولاً ‏ في عهد اخاکم العام ۰۱۸۹۸ ۱٩۱۰‏ : 


انسحت السلطة التشريعية منذ عام ۱۸۹۸ ۽ في يد حاکم 
وكمز بين الحكومة الصرية واکوسه الانتكليزية. 

وتنص الادة £ منه علی ما يل : 

( القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي بکون ها فوة القانون المعمول 
به والتي من شاا تین ادارة حكومة السودان او تقرير حقوق الملكية فيه 


۱۹ 


بجمیم أنواعها وكيفية اولويتها والتصرف فبها يجوز سنها او تحربرها او 
فسخها من وقت إلى آخر نشور من الحاكم العام وهذه القوانين او الاوامر 
واللوائح يجوز ان يسري مقعوفا على جميع انحاء السودان او على جزء 
معلوم منه ويجوز ان يترتب عليها صراحة او ضمنا تحوير او فسخ اي قانون 
او اية لائحة من القوانين او اللوائح الموجودة وعلى الحاكم العام ان يبلغ 
على الفور جميع المنثورات التي يصدرها من هذا القبيل الى وكيل وقنصل 
عام الحكرمة البريطاتية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار الجتاب العالي 
للخديوي ) . 

واستثنی الوفاق مدينة سواكن » في بادىء الامرء ثم الغي 
الاستثتاء بمقتضى اتفاق تکل في ٠١‏ / ۷ / ۱۸۹۹ . 

وباشر الحاكم العام سلطته التشريعية منذ العام الاول للخزو عن 
طرین النشورات . 

ولم يكن عرض الاوامر او التشورات . على کل من اللورد 
کرومر » مندوب بریطانیا عصر وقتثذ » وعل رئيس وزراء مصر ‏ إلا اموا 
شكليا فحسب . وذلك لان القوانين لم تكن تشر ع وفقا لنبيئة او العادات 
او متطلبات المجتمع السوداتي » بل كان المفصود فرض وتظييق قوائين 
اجنبية » سيق تجريتها وتطيقتهاءامابانككرااواإحدى 
محعمراتها » وخاصة افتد ؛ وذلك دون اعتبار لقتضیات وظروف 
الجتمع الوداني - 

وكان من اهم القواتین التي اصدرها الحاكم العام . في بداية العهد 
بالتشريع ما بلي : 


قانون حجج الاراضي ۱۸۹۹ . 
قانون العقوبات ۱۸۹۹ و ۰۱۹۰۱ 
قانوت القضاء الدتی ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ 
قانون الجالس البلدية ۰۱٩۰۱‏ 


قانون الحاکم الشرعية ۰۱٩۰۲‏ 


ومما تجدر ملاحخنته > في هذا الى دد . ان تلك التشریعات كانت 
تشم یعات اجرائية فحسب . وان قانون العقوبات قد صلر بقصد 
استتباب الامن : وان لم يسحب › في السواقع من الاسر حتی عام 
6 ,ء فى ربوع البلاد » الامر الذي يدل على ان لم يكن یقصا عن 
التشریع اشبا ع الناجات الاقتصادية والاجتماعية + بل ميادة السلطات 
الاداري للبلاد . في الاعتبار الأول . 


ولکن رغم ان صدور النشور من حاکم قرد » كان يتجاق سع 
الادی» والاصول الديمقراطية شکلا : كما ان مع معانيها 
موضوعاً : بطبيعة الخال . ورغم ان الحاكم العام كان يمك بمقود كل 
من السلطتین اسف نية والتشريعية » ما يتجاق مع مدا فصل 
السلطات > المعروف ي الفقه الدستوري ؛ وانه كان ستخدم السبلطة 
التشريعية لخدمة الاغراض الاستعمارية التي کان هو مغدها الأول 
ورأسها الفکر الباشر . وان القرانين التي صدرت قد اعتورتها عيوب لا 


تعصی او تحد » وخاصة نیا تعلى عواد قانول الأجراءات تايه ومواد 


۲۱ 


قسان ون العقوبات . الا ان اتباع مبدا لقنن , اي اصدار 
التشریم في قانون مکتوب او جموعات من القوانین » كان حمل في 
التعنين ٠‏ الذي الحذت به جميع الدول التمدنه , 


انیا في مجلس الحاكم العام ۱۹۱۰ ۱۹4۳ , 


صدر قانون مجلس الحاكم العام ( تمرة ١‏ ) عام ۱۹۱۰ . 

وسن ان نثبته بنصه اء. ثم تعلق عليه بإيجاز » وهو کا يلي : 

( حيث ان الوقاق المعقود في 18 ینابر سئة ۱۸۹۹ بين حكومة 
جلالة المرحومة ملكة الانکلیز وحكومة سمو الجناب العالي الخديوي قد 
غوض الى الحاكم العام الرباسة العليا العكرية واللكية في السودان 
ومنحه الا حتصاصات الميلة فيه وحيث انه مصادقة الحكوعتين الشار الیهبا 
قد استصوب إبجاد مجلس بشتراك مع الحاكم العام من اجراء ما له من 
اللطة التتفيذية والسلطة التشريعية ‏ 

فقد صدر الامر يما هو أت : 

۱ -یسمی هذا القانون قانون مجلس اخاکم العام ستة 141١‏ . 

۲ -ينشأ مجلس يعرف بمجلس الحاكم العام يؤتف من اعضاء 
قانونيين هم : المفتش العام والسكرتير المالي والسكرتبر القضاني 
والسكرئير الملكي ١‏ ومن اعضاء إضافين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا 
يزيد عن أربعة بعینبم الحاكم العام . 


۳۲ 


يكون تعیین الاعضاء الاضافیین ادح ثلاث ستين وتجوز إعادة 

اذا غاب اسرد الاعضاء القانوتیین بالا جازة او تعذر عليه اخضور 
تلمرضی ناب عنه في الجلس الوظف الذي بقوم مقامه في وظيقته بحکم 
القانون او من طريق النوب . 

واذا غاب احد الاعضاء الاضافيين او تعذر عليه الحضور كذلك 
فللحاکم العام ان يعي بدله موقا . 

۳ يرأس الحاكم العام جلسات المجلس وق حالة غيابه تكود 
الرئاسة لأقدم عضو بين الحاضرين مع مراعاة احکام المادة ۱۳ . 

 :‏ للمجلس جميع الساطة الممنوحة له بمقتضى هذا القانون في نظر 
كافة الواد التي نب اجراژ ها جحرقة الحاكم العام قي المجلس بناء على 
تموص هذا القانون ء او أي قانون انعر اما غير ذلك من اواد الأخرى 
التي تعرضص عليه فانه نظر فيها بصفة مجلس استشاري للحاکم العام : 

© جميع القرانين واللوائح لني للحاكم العام اصدارها يممتضى 
المادة اثر ابعة من وفاق 4 بتایر ۹٩۱۸بصمر‏ اصدارهاییعر قه الحاكم العام في 
يله ولا يسري هذا اللص على ما تلحاکم العام وحده اصداره من 
اللوائح بمقتضى الساطة الممنوحة له بنص معمول به . 

1-يقرر اتاکم العام في جله اليزانية النوية وفنج یم 
الاعتمادات الاضافية سواء كانت من الاحتياطي او من الايرادات 
العامة . 


۳۳ 


۷- مجرتي الحاكم العام في مجله جميع المواد التي يجب اجراژ ها فيه 

۸ - نتقرر المسائل التي جبرءها الحاكم العام في مجلسه بأغلية اصوات 
الاعضاء الحاضرين مع مراعاة ما هو مدون في المادتين ٩‏ و ۱۰ فاذا 
تساوت الاصوات كان الترجيح لجانب الرئيس . 

وندون قرارات المجلس في سجل محاضره مع بیان رأي كل عضو 
على انفراد ولكل عضو خالف الاغلية ان يطلب الات اسباب مخالفته في 
المحضر , 

4 للحاکم العام سواء حضر الحلسة او ا محضرها ان يخائلف ما 
افرته الاغلبية لأسباب تدون في حاضر المجلس ویعتیر قراره في هذه الحالة 
من جميع الوجوه كأنه قرار المجلس . 
تنفید أي قرار من قرارات الجلس حتی يرفعه الى السلطة التصوص عنها 
في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من وفاق ۱٩‏ يثاير ۱۸۹۹ . 

١‏ للحاكم العام في مجله ان يسن قواعد لا تخالف هذا القانون 
تختص بضبط اعمال المجلس وبيان عل اجتماعاته وتعيين موظفیه وتقرير 
واجباتهم . 

؟ اذا غاب الحاكم العام بالاجازة او تعذر عليه القيام بأداء 
وظيفته لمرض وکذا اذا خلت وظيقته تنتقل ملطته كلها إلى مجلس الحاكم 


۳۶ 


العام اذا لم يكن هو قد عين نائبا عنه في وظيفته . 

۴ للحاكم العام كلأ كان بعیدا عن جلسه ان يعين موطفا 
ينوب عنه في رياسته وقي ما نه من السلطةكلها او بعضها التعلقة بالمجلس 
مقتضى المواد السابقة . 

6 - للحاکم العام كلما كان بعيدا عن مجلسه ان يباشر وحده ما للحاكم 
العام في تجلسه من السلطة كلها او بعضها اذا اجيز ذلك بقرار من المجلس . 

6 لا يجوز تفسير اي نص من نصوص هذا القانون عایفید 
تخويل الحاكم العام في مله سلطة لو كانت له وحده جاءت عتحالفة 
لتصوص فاق 18 يناير 1845 أو لأني وفاق معقود حتى الان بين حكومتي 
مصير والوداك ) . 

ظاهر ما تقدم ان لم يكن المقصود من تكرين مجلس للحاكم 
العام » وضع قيود على سلطته التشريعية او سلطته التنفيذية » بل معاونته 
ومساعدته في القيام باللطتين معأ وأكثر ما يكون ذلك جلاء ‏ لو كان 
الامر في حاجة الى توضیح -ما ورد ني المادة ٩‏ التي تقول : ١‏ للحاكم 
العام سواء حضر الجلسة او لم يحضرها ان حالف ما أفرته الاغلبية لأسباب 
تدون في حاضر الجلس ويعتبر قراره في هذه الحالة من جميع الوجوه كأنه 
قرار الجلس » . 

وبعيارة الحری ء. كاك الاستعمار عدف ال تركيرٌ اللطتين 
التنفيذية والتشربعة , في ید حفته من ابنائه > دون ادنی تدخمل من ايناء 
البلاد الأصلبين + وذلك ليضمن استغلال موارد البلاد ۽ غلى الوجهة التي 


و ۲ 


تتوافق وسياسة امبراطوره التي لم تكن الشمس تغيب عنبا . وكان 
السودان يمثل في نظرها حقلا للذهب الابیض ء وسوقاً لتوظيف بعض 
آبتاء التاميز كمامير او مفتشين في كثير من مراكز الودان ۰ بادعاء ان 
الودانين نم يبلغوا من التدريب العملي'ما يمكنهم من إدارة بلادهم . 

و عام ۱۹۱۷ ۰ أشار مدير مصلحة المصارف ء في بعض 
تقريراته » الى رغبة بعض الأعيان في السودان » الى تكوين مجلس من 
السودانيين ٠‏ يستشار في بعض الشؤ ون. وخاصة قيها يتعلى بالتعليم . 

وتوالت بعض الطلبات بعد ذلك » عن كانوا يروت في التعاون مع 
السلطات الحاكمة » سيلا للاصلاح والتطور التدريجي ١‏ بقصد إنشاء 
مجلس استشاري ‏ مثل مجلس شورى القوانین تمصر عام ۱۸۸۳ ؛ ومع 
ذلك فان اكثرية الشعب . كانت ترى أن التطور البرلماني » لا يكن ان 
يقوم في ظل الحكم الاجني . ۱ 

ولذلك انصرف کلم من المتعلمين او ان نت فقل من اوائل 
الخريجين » الى استذکار اعمال الانجلیز في البلاد + ومعارضة تصرفات 

الحاكمين . وتكاولة توحيد اطنهود لطرد المتعمر الدتحيل . 
. وكان عجمم شمل اولك التعلمسن ‏ الجمعيات الادبية 


الكثيرة 5 التي تكونت في كثير من اللدان والاحياء المتفرقة ۴ البلد 
الواحد ٠‏ ولعل اشهر تلك ا مجمعيات السياسية الادية ؛ جمية اللواء 


الابیض . 
وكان هن آشهر اعضائها عي عد اللطیف وعید حاج الامین 


۳۹ 


وحسن شريف وحسن صالح وصالح عبد القادر ومد سر الم علي آبا 
يزيد وعبد الحميد عبد الحادى وعبد الحميد مرسال وعرفات محمد عبد الله 
وعد الله خالد واحمد علي ملاح واحد علي واحد ادریس ابو غالب واحد 
حلمي ابو سن وعبد الله عد السرهن التجومي واحمد حسن 
تار وعباس بيومي وميد امد عثمان القاضي واحمد عمر الخليفة عبد الله 
وزين العابدين عبد التام وتوفیق صالح جبريل وتوفيق احمد البكري 
وخليل بيومي ومحمد عل البخيت ويجيى بخیت واد سعد وعلي ملاس 
وعثمان عل وحسن شافعي وعمر رقم الله وحسن الامين الدرديري وحمل 
هد جير الدار وحمد عثمات الحسن ورورو مرجان وعيد الله يكر وتعمد 
جمال الدين ومحمد صالح جبریل وایل ابراهیم والیاس سکر وعمود علي 
وعلي احد صالح وعلى الرضي وموسی امد وفاضل البشري وتحمد عبد 
العظيم خليقة وعحمد المهدي الخليفة عبد الله وعلى البنا وحمد عثمات 
وحاید حن واحمد عمر پاخریبه ودرايري امد اسماغیل ومحمد زكي 
عبد السيد واحد مدثر ابراهیم وحسين ار واحمد امین ومد الأمين ابو 
القاسم وامام دواليب ومد ادریس بایکو وعید الله اللور ونور الدين فرج 
وعز الدین رشیق وعثمان عمد هاشم ود ابراهيم اسماغیل وعید 
السليم سيد ايد وعبد القادر السید وقؤ ادعلي وتوفيق علي وخليل كبسرم 
وحن امد فضل واسماعيل عبد الاجد وموسى امد لاظ وجابر جبير 
وحسن امد مدحت وابراهیم عبد الاجد وحمد عبد العال وعبد العزیز 
عومد واد اسماعيل الزاكر واهد الحسئين واحمد سید امد والطیب 


عبدون وعبيد صالح ادريس وعمر اد القكي وحمد هذيه وحم عي" 


۳۷ 


النعم زایل وسيد فرج وابراهيم عبد الرحمن وسيد شحاته وفرج محمد 
وعبد الله مرجان وابراهيم فرج وعبد الدايم محمد وحسين يوسف حسین 
وفؤاد حنفي وخخضر علي وعبد الحميد فرج الله وسيف عبد الكريم وعيد 
الفضيل الاظ وتابت عبد الرحيم > وحن فضل الول وسليمان محمد 
وقسم السيد خلف الله وخليل فرح وبشير عبد الرحيم واخترین . 

ونی ۱/۱٩‏ / ۰۱۹۲4 قامت اول مظاهرة سياسية في 
السودان + وكان جزاء المتاضل حاج الشيخ عمر ء لما هتف في وسط الاف 
المتظاهرين ۶ تیا مصر 4 , السحن والغرامة ‏ 

وتوالت الظاهرات ضد الاستعمار في اطترطوم وامذرمات وحلقا 
والابیض وبور سودان . وغیرها من البلدان . ثم اتدلع همیب ثورة 
4 ب مانا بداية صراع طویل ضد الحكم الاجنبي . استخدم فيه 
الشعب کل قواه وامکانیاته » حتی تم جلاء اأستعمر الغاصب بعد واحد 
وثلائین عا 

كانت لورة عام ۱۹۲۶ شعلة مضيئة من مشاعل الحرية ‏ وان 
حاول الاستعمار اضاد یبھا ؛ كما حاول تشدید فضته على زمام 
الحكم » بل الانفراد به . وخاصة بعد جلاء ابخيش المصري . 


وترتب على ذلك الجلاء . انسحاب من الامير العسكربين المصريين 
و ۲۱ من نواب ال امير » بل العْت السلطات الانجليزية المدرسة الحربية 
بال‌ودان » وقد حل محل هؤلاء بعض التعلمين . حتى انه بینا كان عدد 
اسر الودانین عام 1۹۲۷ سبعة اشخاص فحسب ‏ اضحوا مسا 


A 


وثلائين ممورا عام ۰ وبین| کان عدد نواب المآمير ۱۰۱ ارتفع الى 
۷ ىا ازداد عدد الموظفين السودابین الاعربن ايغاً . ۽ في شى 
اتصالح الحكومية . 

وبعد توقیم معاهدة ۱۹۳٩‏ بين مصر وانجلترا : طالب بعضص 
الموظفين . الذین کانوا یأملون في الحصول على الاستقلال تدر ياء من 
اللطات الحاكمة . تكوين مجلس استشاري » باشد عا كان عليه الخال 
من قبل »ء ولكن اكثر الخريجمين كانوا ينادون بالجلاء . في الاختبار 
الاول : 


وفي ۲/۱۲ / ۱۹۳۸ , اجتمسع اكثر من ۱۱۸۰ رجا 
بامدرمان » جاءوا اليها من شى بقاع السودان » ثم اعلنوا تکوین ١‏ مور 
الترعیین ۰ لیمثل افرجین في جیحع ارجاه السودان ء وذلك فيا عدا 
المأمير وتواب المامير ورجال الیولیس والجيش . 


واضحی تادي الك مين بامدرمان قبلة الانظار ویو رة اكشاط 
السياسي المادف لتحرير البلاد + بل اضحى مركزا 0-0 التحرري في 
كل الربوع الترامية في البلاد . إذ افتحت فروع كثيرة له > في شتی 
الدن , واصدر المؤتمر جريدة « المؤتمر ۾ لتكون لان حاله . 


وكان الانجليز ياملون في كسب رضاء الخريجين . بعد ان 
استطاعوا استمالة الطوائف الدينية وبعض الشيوخ والعلاء والنظار 
والعمد واللاطين والتجار . لا اعطواكثير'منيم سلطات قضائية مقتضی 


۲۹ 


قوانين محاکم سلطات الشيوخ والقبائل الرحل ۱۹۲۲ وقانون المحاكم 
القروية ۱۹۲۵ وقانون سلطات الشیوخ لعام ۱٩۲۷‏ وقانون سلطات 
الشیرخ لعام ۱۹۲۸ ثم قانون الحاکم الاهلية ۱۹۳۲ وفانون محاکم 
السلاطين ۱۹۳۱ ولكن ذهت جهودهم ادراج الرياحء ذلك لأن 
الخرییین وان لم يعلتوا العداء صراحة للمستعمرین » الا ان الداقع الاول 
لحم . كان تحرير البلاد سیاسیا واقتصاديا واجتماعيا » ومن ثمة لم يكن من 
سبيل الى ذلك الا بعد الحصول على الامتقلال . 


ول يكن ذلك يحتاج > قي الواقع من الامر ‏ الى ثقافة واسعة او 
تجاريب كثيرة » اذ ان المواطن العادي مثل الخريج . بستشعر بضرائزه 
الطبيعية ففلا عن مصالى الاقتمادية_ان الندعیل غاصب 
ومستبد » وانه لن يكون حرا في تنظيم شو وت بلده الا بعد طرده . 


ورغم ان الفريجين قد لجاوا الى المرونة السياسية في معاملة 
الحكام ء الا ان سحب الشك بدأت تظلل علاقات المؤتمر والحكومة منذ 
عام ۱٩۳۹‏ . كيا كانت ارب العالية الثائية براساً آضاء امام اتعلمین 
وكثيراً من ابناء الشعب ء آفاقا واسعة . على معام الاشتراكية 
والديمقراطية واحربة ‏ وبدا المواطنون جیما » یتلمسون طريق 
تقرير المصير . ويعملون وهدفون الى حكم بلادهم بأنفهم . 


ولدلات 5 م يكن من الستصرت ۷ تاطم الو تمر انشاء المجلى 


الاستشاري عام ۳ رغم اته قد عرض عليه ان ملل يمقعدين 


۳۰ 


فيه » بل ظل ال عر ينادي ويطالب بتقرير المصير طوال ايام احرب ثم فا 
بعد ذلك ایضا . 


ثالثاً في عهد الجلس الاستشاري : ۰۱۹4۲ ۱۹۶۷ 


كان القصود من إنشاء المجلى الامتشاري + ان يشل سکان 
شمال السودان » دون سكان الدیریات الجنوبية . 

+لعل اميم الجلس نفسه يغتي ویفصح عن تجريده من ادن قوة 
الزاية , في مسائل التشريع او الرقابة على السلطة التنفيذية » ومن ثمة 
يد علس الحاكم العام 

ولقد اء في المذكرة الابصاحية التي صدر با قاتون المجالس 
الاستشارية 1۹5۳ وامر الجلس الاستتاري لشمال السودان ۱۹۶۳ 
وقانون الحكومة المحلية و مجالى الدیریات ٠‏ ما یل : 

( ففي ینابر ۱۹۶۳ عي معالي الحاكم العام لجنة مكونة من مه 
من أعضاء مجلس وعديري اكير مسديريتين ليحث صرورة انششاء مجلس 
استشاري لشمال السودات . 

وعذا التشريع العلن الان هو تيجة بحث تلك اللجنة .) 

وتفصح بل تفضح المذكرة الايضاحية ء النوايا اة من جانب 
الاستعمار » لفصل الشمال عن الحنوب . لا استطردت تقول : 


۳۱ 


( طيقا للقانون قد صادق الحاكم العام قي مجلسه على الأمر النشور 
مع هذا والقاضي بإنشاء علس استشاري لتمال السودان يعم المديريات 
الست الشمالية والاصباب الداعية على قصر هذا المجلس على الست 
مديريات الشمالية وسکانها اكثر من ۱/۷ ۶ ملبون تنطوي على حقیقتین 
اولاهما ان الحالة العامة 'اجتماعية وثفاقية واقتصادية ولغرية في شمال 
السودان تختلف كبا فال السر استیوارت سائز في الققرة السابقة من مقاله 
المذكور انما اختلافاً عظيما من مشلاعبا في جنوب الودان وثانيتهما ان 
الاختلاف الحتسي والتأخر التسبي لقبائل جنوب السودان يحول دون 
انتخاب ممثلين لائقين من الأهلين وبالاختصار لا يمكن ف الوقت الحاضر 
تمثيل الجنوب في الشمال تيلا كافيا کی لا يمكن ان يشل الشمال اطنوب . 

على ان القانوت ينصر على جواز انشاء مجلس استشاري منفصل 
للمديريات الخنوبية او للسودان بأكمله مى اتضح امكان احد الأمرين 
ععمليا ودغت الخاجة . ) 


وعلی عذا , صدر فانون الجالس الاستشاریه ز قانون غرة ۷ سه 
۳ ۰ ونصت المادة ۴ منه على ما يلي ۰ 


( ۳ (۱) يحق للحاکم العام في حاسه ان ینشیء في السودان بأمر 
بشر في غاريته حکومة السودان بحلا او اكثر من مالس استشارية له فيما 
يتعلق بحسن إداره السودان كله او جزء معين عنه وان بضع في ذلك الاعر 
قواعد لا تنای ونصوص هذا القانون موضحه طریقه طلب نصیحه 
المجلس وتندیها ومرينة الاجراءاث التي بتحهاالجلس ف مداولاته وواضعة 


۳ 


التصوص التابعة والا ضافية الي تری صروریه او متاسبة امسن تفاد 
اغراض هذا القاتون . 

(۲) يحق للحاكم العام في جلبه ان يعدل ذلك الأمر من وقت الى 
فير بامر يدشر في غاريتة حكومة السودان .) 

ونص القانون ايضاً . على ان بكون ااکم العام تفت لشكل 
علس استشاري 4 کا یکوت كل م السكرثير الاداري والبكرتر 
القضائي والسكرثير المالي ٠‏ نوابا للرئیس بحكم وظائفهم . 

ووفقا لذلك القانوب ر الحالس الاستشارية ) صدر أمر الجلس 
الاستشاري لشمال السودان ( تشریع نره ۳۹ سنة ۱۹4۳ ). 

وتصت الادة ۳ من القانون على ما بلي : 

(+ (۱) ينشا ہذا جلس استشاري يشار اليه فعا يلي « بالجلس » 
تذلك الجزء من السودان الذي يثمل مدبرية الیل الازرق وعديربة دار 
فور وعدي له كسلا ومديرية الخرطوم ومديرية کردقان والديرية 


رت 


الك الية .) 
ونصت الادة ٤‏ على مايل : 
( 4 (۱) ويتكود المجلن من الرئيس وتائب. الوئيس ونسانیه 


وعشرین عضواً عاديا . 


(۲) يعون الحاكم العام ثلاثة اعضاء عادیین عن کل من الدیریات 
المذكورة ق الفقرة ۳ (۱) من هذا الا مور واذا كان هیالگ وفت ذلك 


۳۳ 


التعيين مجلس مديرية منتأ يموجب احکام قانون الحكومة المحلية 
( الجالس الدیریات ) منة ۱۹6۳ فيعين الثلالة اعضاء العادبی من تلك 
الديرية من بين أعضاء جلس تلك الديرية اما حسب ما يرى الحاكم الحام 
بالتسبة الى كل او بعض اولتك الاعضاء توصبة مباشرة من مدير تلك 
الديرية او بعد أن بنتخبهم اعضاء مجلس تلك المديرية العقد حسب 
القواعد الدونة فيما بلي وان لم يكن وقت التعيين نحت مجلس مديرية 
کالذکور اعلاه في اية مديرية فيعين الثلائة اعضاء العاديين من تلك 
المديرية بتوصية المدير من بين الأشخاص الذين هم سلطات حكومية علية 
او أعضاء سلطات حكومية علية منشاه في تلك المديرية او من وصي 
عليهم المدير خاصته بأنهم اشخاص جتمل تعسنهم کاعضاء في مجلس 
المديرية عند تكوينه . 

۳ - يسين اخاکم العام عضوية عاديين من بين أعضاء الغرفة 
التجارية في السودان یکون واحدا منهها على الأقل سوداي الأصل . 

4 - ويعين الحاكم العام الثمانية اعضاء العاديين الباقين لغرض 
ضمان التمتیل في الجلس لأهم المصالح الاجتماعية والاقتصادية با في 
ذلك الزراعة والتعليم والصحة حسب ما يراه مرغوبا . 

ه_ولآن بكون المجلس عثلا بقدر الامكان لكل وجهات نظر 
السودانیین . وال ان يأ الوقت الذي يوجد فيه العدد الكافي والناسب 
لذلك من السودانیین » خارح هيئة موظفي حكومة السودان فیجوز ان 
يكون واحدا او اكثر من الاعضاء العادین المقيمين بموجب الفقرة (4) من 
هذه المادة عن موظفي الحكومة المشتغلين ) . 


۳7 


ونصت الادة ۵ (۱) على ما بلي : 

( للحاکم العام ان یمین اعياناً من السودانیین البارزين اعضاه 
شرف في الجلس يجوز م ان يحضروا بدعوة من الحاكم العام اي جزء 
يغرب من اس .و تسل مد اد ال 
البلائة . استقر في اذهان الشعب ان لقانرت 9 شتا ۰ i‏ 
الجلی . 

وکان للحاکم العام سلطات دکتانوریه مطلقة ؛ تشبه سلطاته 
الطلقة في مجلس الحاكم العام » اذ كان له الح في الغاء تعن اي عضو 
۲م لياه لصم لا ماك 
TERR EE‏ 9 

فلقد نست الادة ۱۳ على ذلك يقوها : 

تعقد دورات الجلس مرتين في كل منة على الاقل في الرّمان 
والکان الذي يشعر ہا الرئیس 7 

ونصت الادة ۱۶ عل الطريقة التي یستأنس ببا الحاكم العام برأي 
الجلس . والطريقة التي يدير بها الجلسات ۰ وهي كما يلي : 

ز )١( ٩۶‏ على سكرتير الجلس اد يدعو للاجتماع مع تسلیم 


۳۵ 


نسخة من قائمة الاعمال لكل عضو او تركها له بالمكان الذي يسكئه عادة 
وذلك قبل ثلاثين يومأ على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة على ان عدم 
تليم الاعلان او قائمة الاعمال لا يؤثر على صحة الدورة او أية 
اجراءات اتخذته فيها , 

(؟) على الرئيس ان يضع قائمة الأعمال التي تبحث في أية دورة 
وتقسم تلك القائمة الى قمين الأول متها يبين المسائل التي يرغب الرئيس 
ان يتشير الجلس فیها والكيفية التي یفدم ها كل رأي ويبين القسم الثاني 
مواضيع سياسة الحكومة التي يراد توضيحها للمجلس . 

(۳) لاي خسة أعضاء ان يطلبوا باعلان كتابي يسلم لكرتير 
الجلس قبل شهرین کاملین على الاقل من تاريخ افتتاح اية دورة إضافة 
الى موضوع معین للجزء التامی من قائمة الاعمال وتکون تلك الاضصافة 
محض احتبار الرئيس الذي له ان بحصر تلك الاضافة في اي جزء معين 
او اي وجهة من وجهات ذلك الموضوع . 

(4) للرئيس . بموافقة أغلبية الحاضرين في اية جلسة للمجلس ان 
بدخل بمحضى اتیاره > اي بند جديد في اي جزء من قائمة الاعمال . 

(ه) لا يجوز اجراء اي عمل في اية جلة للمجلس مالم يكن ذلك 
موضوعا بقائمة الاعمال ) . 

بخلص من كل ذلك . ان الاستعمار قد اراد باتثاء الجلس 
الامتشاري . والحرب العالية الثانية التي اشتعل اوارها في عام 
۹ ل تضع اوزارها بعد . اقامة نظام بالسودان یکاد يماثل نظام علس 


۳۹ 


شوری القواتين بمصر ۰ الذي انشأه عام ۱۸۸۳ 3 

ولقد اصد الحاكم العام فبانون الجالس الاستشارية لتمال 
السودان » دون رضاء من الشعب السوداني . كبا رفقض الشعب الصري 
من قبل جلس شوری القوانین . 

ویکاد وصف الرحوم عبد الرحمن الراقعي مجلس شوری القوائت 
والدمعية العمومية . ينطيق على ما كان عليه حال الجلس الاستشاري 
لدينا , اد قال في كتابه + مصر والسودان في اوائل عهد 
الاحتلال م الطيعة الثانية 145 بالصفحة ٩۱‏ ما بلي : 

( استمر مجلس شورق القرانين من عهد انشائه ۱۸۸۳ حنی ۱۸۹۲ 
خیم عليه اللتضوع والاستلام للاحتلال . وبقي موقفه طرال هذه 
السنوات سلبيً حضاً . ولإ تبد ظواهر تدل على الحياة والوجود » وانعدست 
فبه روح المعارضة . واقتصر عمله عل النظر في المشروعات التي كانت 
الحكومة تعرضها عليه . وكان يدي في بعضها مفترحات لا تحقل بها 
اخک هه ٠‏ وا يكن له اي آثر . ول بسمع له اي صوت في تطور 
الیو اد : 

وكذلك ل يكن للجمعية العمومية اي اثر في توجیه سياسة 


الحكومة . . .) . 


وعلى هذا . ل يكن الجلس الاستشاري انعکاسا للقوى التحررية 
بيلادنا 3 ونار ارت متهمرة 4 تاکسل الالحقر واليابس عل 


۳۷ 


افاق الحرية والانعتاق من ذل الاستعمار وأمر الرجعية الحلية . 

ورغم استسلام الايا الازية في ۸ مايو ۱٩:۵‏ وتوقف الحرب في 
اوروبا ؛ وام تسلام الیابان في ۲ سمبر ۱۹4۵ بعد استخدام امریکا 
تلقبله الذريه في 5 و ٩‏ اغسطى , لما القيت على هيروشييها 
ونجازاكي » وشعور ملايين الئاس باتصار الحلقاء في الخرب . ومن ثمة 
مناداة الشعب السوداني واصراره على تقرير مصيره . الا ان الاستعمار 
ظل سادرا في غيه » غير مدرك للتطور العميق . الذي انطوت عليه 
النفوس ١‏ وهيتقرأ الصحف وتستمع للمذیاع صباح ماء ء في المدن 
والقرى والبوادی ١‏ داعيا للحريه والمساواة والتحالف للقضاء على النازية 
والفاشية , مناصرا للشعوب التي تقرر مصيرها . 

و يكن الاستعمار يدرك مدى الوعي الذي استقر في اذهان 
الواطنین ؛ ونههم وايقظهم من سباتهم » وجعلهم يتكاتفون ويعملون 
لتحقيى الاستقلال لبلادهم ء الامر الذي تب في رفض المواطنين للوليد 
الحديد للاستعمار . اي الجمعية التشريعية . 


رابعا - فى عهد اشمعية التشريعية ۱۹۵۲-۱۹4۸ 
الحاكم العام بناء على توصية لفبف من الواطنین ‏ واقتراحات تقدمت بها 


لحنة عو تمر ادارة الودان ؛ الى البلقت عن امجلس الاستشاري ۱ 
ولقد,تكونت ا خمية من أعضاء متخن واعضاء میتی بوابطهة 


۳۸ 


الحاكم العام : من الشماليين وامنوببین على السواء . 

وقامت مظاهرة شعبية صاخبة بامدرسان ء في یوم اتعقاد الجمعية 
مم ۱۲/ ۱۹6۷ نادت بسقوط الاستعمار والجمعية . والقی 
البولیس القيض على اسماغیل الازهري ومد عبد الجواد والدرديري 
اد اسماعيل ومحمد نور الدین ويحبى الفصل وسلیمال سوسی وغبد 
العزي: حن وعلى كشير من المناضلين . ثم قدموا 
للمحاکمة ‏ وصدرت الاحكام على بعضهم بالسجن » وعلى البعض 
الاخر بالغرافة . 

وقامت المظاهرات ايضاً » في شتی بقاع السودان » وسقط يعض 
الشهداء صرعى في عطبره . 


وظل الشعب شيجب اعمال الجمعية التشريعية وتصرفاتها » مطالبا 
باسترداد سيادته الكاملة > وخاصة ان کتیراً من الدول الافريقية 
والاسيوية , قد حولت على الاستقلال . بعد انرب العالمية 
الثانية » وصادت الافكار الاشتراكية بين كثير من فطاعات العمال 
والمثققين والمزارعين - 

واستطاع كثير من المتقفين مقارنة الأحوال السائدة قي السودان 
باليلاد العربية . وملاحظة ان تلك البلاد التي تسمح باقامة بعضى مظاهر 
الدية اطية في الدولة الأصل » تنظر الى ابتاء الشعوب المستعمرة نظرة 
الازدراء والتحقير والاستغلال . كما تبه التقفون الى ان العسکر 
الاشتراكي . قد قطع شوطأ طویلا في مضمار التقدم والعلم . قي خلال 
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قترة وجيزة نسبيا . ولذلك اضحی الا للدراسة من تاحية وللايماء 
الاشام من ناحية اخرى : مما ارسی بذور الفكر الاشتراكي في 
ساعد في الستقیل على ازدهار الوعی بين الراطنین عموماً . 
العام واعضاء المجلس التتفيدي والجمعية التشريعية ۲ 

وکان الجلس التنفيذي یتکون من زعیم الجمعية ویعض الوزراء 
الذين يرأسون بعضر ن الصالح الدكرمية » قي كان يضم كلا من السکرتر 
كر لقان والاداري 5 فضك عن القائد العام 5 وبعضی وكلاء 

وكان للحاكم العام والمجلس التقيذي سلطة تشريعية . تعلو عن 
سلطات الدمعية اشر بعية : 

ویعصح نص المادة ۵۱ من قاتون الجلس التتفيدي والجمعية 
التشريعية » عن ذلك افصاحا لا لبس فيه ولا غموض . وخاصة 
الفقرتين الاخيرتين مي 

وتقول المادة ۵۱ ما لى : 

۵٩ (‏ 7( یکول المجلس مو ولا عن وصح رحضم كل تشريعات 
الحكومة , 

{ 


(۲) مع مراعاة ما هو متصوص عنه فيما بعد يعرض كل تشمويع لی 
شكل مشروع قانون امام الجمعية . 

(۳) اذا اقرت الجمعية مشروع القاتون دون تعديل او بإدخال 
تعديل مما يفيله الجلس فيعرضه الجلس على الحاكم العام بالصيغة التي 
اقرته مها الجمعية لموافقته , 

رو عند الحصول على موافقة الحاكم العام بصير المشروع قانوتا 
بعمل به , 

(۵) اذا رفضت الجمعية مشرو ع القانون . فللمجلس اما ان 
یسحب مشروع القانون او يرفعه للحاکم العام بتقربر بوضح وجهات نظر 
الجلس والجمعية فيه قاذا وافق الحاكم العام بعد النظر في ذلك التقریر 


على مشروع القانون قان ذلك الشروع يصير قانوناً يعمل به على اثر هذه 
الموافقة ‏ 


المجلس » قللمجلس ان بسحب مشروع القانون او يرفعه للحاكم العام 
بصيفته الاصلية و مشتملا على تعديلات الجمعية التي وافق عليها 
المجلس ٠‏ » وبالصيغة الني اقرته بها الجمعية بتقرير يوضح وجهات نظر 
المجلس والجمعية فيه » قاذا واقق الحاكم العام بعد النظر في ذلك التقرير 
على مشروع القانون في اي من صيغتيه قان متروع القانون الذي تمت 


وموافقة الحاكم العام على المشروع المقدم من الجلس ااتنقيدي او 
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الجمعية . مشروطة باستشارة كل من حكومتي مصر وانجلثرا . وبشرط 
ان يذكر الحاكم العام الاسباب التي دعته لتفضيل احد المشروعين . وهي 
طربقة فريدة قي التشريع في العصر الحديث ۰ الا ان تير القانون 
باسره . ساعتباره واجهة او لافس للدیق اطیه شیارا متارا 
للاستغلال ‏ في حين انه قام في جوهره . على القهر والطغیان » خاصة 
اذا اعتیرتا ان لا محل لاستشارة الحكومة المصرية .ما دامت مصر لم تقيل 
سدور قالون المجلى الاستشاري . بل عارضت ذلك أشد 
المعارقة » حتى ذهب اكثر فقهاء مصر إلى القول ببطلان ذلك 
القانون ٠‏ وفقاً لقواعد القانون الدولي . 

وكادت مقاطعة الشعب للجمعية ان تکون اجماعية , ول ی يدها 
من الاحزاب الكبيرة . غير حزب الأمة . وان كان ذلك / نم المرحوم 
عبد الرحين المهدي وانصاره من الاقرار بان الجمعية قد انطوت على 
نقائصی شيرةٌ. اهدرت قيمتها الفعلية . 

ولقد ورد في کاب ۾ جهاد في مبیل الااستلال ‏ اعداد الصاتی 
الهدی » . في صقحة 1۷ ما يلي : 


لقد كان دستور الجمعية التشريعية ناقصاً وسلطاتبا 
متورة , واعتقد ان الب في ذلك هو مقاطعة فريق كير من السودانیین 
ليا + وعدم اجتماع الكلمة على المطالبة بدستور وامع السلطات .. :۲ 

واستطرد الرحوم عيد الرحمن الهدي ليحصي قوائد الدمعية 
التشريعية ليقول : 
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( وقامت الجمعية التشريعية وكان لا فوائدها التي لا تذكر فقد 
دربت علدا من الوزراء والنواب السودانیین على نظم الحكم والحياة 
البرلمانية النعقزاطية تدریاً مغلا , كان له أثر واضح فا بعد ۽ كا انه 
اشر - اك بعض الوزراء السودانيت £ مجلس الحاكم العام کان تدر پا هم 
عن عارسة شاطات الماك من الف لول مرة لل تاريخ کم فقي : 

ومن مفاخر ابحمعية e‏ انها اجازت قراراً لدولتي الحكم 
الثنائي يمنح الودان الحكم الذاتي . 

وليس فییا ورد ذكره 1 اشارة الى مارسة السلطظة التشربعية ٠‏ ف 
الواقم من الامر . اي عمل . 

وبعيارة اخری . ان الجمعية التشريعية , لم تكن ذات فائدة في 
التشريع ۰ وعو ال مهمة الاساسية ها 

ولمل مما يؤكد ان الجمعية لم نكن لسانا ناطفا باسم الشعب ء ان 
افتراح الطالبه باکم الداقي » الذي تقدم به السيد و محمد حاج 
الامن + في دیسمبر ۰ ۱۹2 نم ينجح الا بصوت واحد مرجح ؛ اد 
صوت تصاله ۳۹ عضرا في مواجهة ۳۸ عضرا صوتوا ضده . 

والاقتراح بقضي بان پرسل حطاب إلى الحاكم العام » نصه كما 


( نحن اءضاء الجمعية التشريمية للسودات من رأیتا ان السودان قد 
وصل الرحلة الي عکنه فيها ان ينح الحكم الذاتي » ونرجو من معالیکم 
الاتصال بدولتي الحكم الثناني طالبين منپا اصدار تصریح مشترك منج 
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الحكم الذاق للسودان قبل تهاية الدورة الثالئة للجمعية الاولى وان تجري 
الانتخابات القبلة على هذا الاساس ) . 

والصوت الذي دوی في الجمعية التشريعية بااطالبة بحکم الذستور 
واعلان الحكم الذاتي ء کان تعبیرا خاقتاً عا كانت تدوي به أصوات 
المظاهراث والمقالات والتصريماث السياسية لكثير سن المتغفين 
المناضلين . الذین كاتوا يطاليون بالجلاء التام والاستقلال الكامل . 

ولا ارتفعت الأصوات مطالية بحكم الدستور من كل جانب + وان 
اعحتلفت الاح اب فيها كانت تقصده من المطالية باکم البرلاني ‏ متلما د 
تزال تختلف حتى الان ( ۱۹۷ ) - صدر امر من الحاكم العام . بتکوین 
لجنة من غبر أعضاء اخمعية التشريعية برئاسة القاضي ستانلی بیکر . 

ولا لم تستطم اللجنة اتمام عملها. نظرا للمعارضة التي 
صادفتها » ولاستقالة بعض اعضائها , تمسكا ببعض البادی» الاصولية 
الي رأوا وجوب التص عليها . أصدرالحاكم العام امرا بحل اللجتة في 
ef‏ . 

وتقدم متانلى بيكر بتقرير عن اعمال اللجهة , وقد ارققت به 
مذكرة كتبها فتسنت هايو . عن الاجراءات المقترحة للاصلاح 
الدستوري . 

وقد ذكر الاستاد محمد عثمان يس . الوكيل السایق لوزارة 
الخارحية > ل مقال له . شر بجريبلة الرأي العام بتار ی خ 
۶ / ۵ / ۱۹۹۷ , بأن مقترحات نة الدسترر الاولى . كانت عاولة 
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وذات صيفة محلية الى حد كبر في بدايتها . اضيقت الیها خقائص 
الدستور البريطاني الاصلية . ولکنبا عندما وصلت دور النقيح التهائي 
ارسلت الى احد اساتلة تاريخ الام اطورية البر بطانية في جامعة اکسفورد 
فأدخل علها بعض التعديلات ما ممح به خياله وارشاده في هذا 
الميدان ..- ». تم عرض الامر على لحن فرعية » فقدمت نقريرها في 
و/ ۱۹۵۱/۱۱ ۰ وبعد عرض مشروع الحكم الذاتي على امحمعية 
التشريعية » ارسلته الجميعة بدررها ۽ الى دولتي الحكم الثنائي . 

وقامت كل من الدوئتين بتقدیم مفترحات لتعديل 
الشروع » وکانت النعديلات من جاتب مصر .تپدف - فيا هدفت 
اليه الى توحيف الفری التحررية بالسودان والاطاحة بالاستعمار 
الاتجليري , بعد مااطاحت الثورة المصربة في ۲۳ يوليو 
٩۴‏ , بالحكم الملكي وتقود الافطاعيين والرجعيين واصحاب المصالح 
مع الإستعمار , 


ولا تحققت الاحزاب اللودانية . ان مصر الجديدة الخرة » غير 
مصر التي حکمها الاتراك والاستعمار والملوك ‏ اجمم تلو الحزب الوطتي 
الانحادي وحزب الامة وا زب الجمه وري الاشتراكي والحسزب 
الوطني » عل توفیع ميثاق وطبي » يفرض تنفيذ جلاء الميوش الانكليزية 
والمصرية عن السودات . 


وتم التوقيع على وثيقة الاحزاب في ۱۹۵۳/۱/۱۰ ۰ ومن ثم 
تم التوقيع على الاتفاقية التشريعية الى حد ما ٠‏ اة بعد ما كان الاستعمار 


۶4۵ 


يفرض ارادته في کل امر من آمور البلاد . اضحى في صراع دائم وعست‌مر 


خامسا في عهد الحكم الذاق : ۱۹۰6-۱۹۵۴ 


ل الحاكم العام صاحب السلطة الطوى والاول في التشريع 
ايضاً » في فترة الحكم الذاتي ء على الرغم من اشتراك البرلان معه ۰ في 
تلك اللطة . من ناحية ؛ ورغم تقیبد سلطاته يمقتضى ععاهدة ۱۲ 
فبراير منة ۰۱۹۵۳ من ناحية الحرى ؛ تلك التي عفدت بين مصر 
وانجلترا . بشان تصفية الادارة الثنائية » وتيلة جو حر محايد لتقرير 
المصير . 

نلقد نصت المادة ۳ من المماهدة , بشان تقیبد سلطات 
الحاكم + على ما يلي : 

( يكون الحاكم العام ابان فشرة الانتقال . السلطة الدستورية 
العليا . داخل السودان . وبارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم 
الذاتي ء بمعاونة نة ماسية تسمى لجنة الحاكم العام . وتضمن الملحى 
الأول هذا الا تفاق يان وسلطان هذه اللجنة ) . 

ونصت الادة ٩‏ من ذلك الملحق , على وجوب حصول اشاکم 
العام » على موافقة اللجنة اسلفماسية لمارسة سلطاته التشريعية . 

وکونت نه اخاکم العام عام 4 فن الدرديري محمد عثمان 
مشلا للحزب الوطني الاتحامي ‏ واسراهيم امد مل زب 
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الامةء وحسين دو الق ار متلا لمصرء وجراقتی سمث عشلا 
لانجلترا : ومن ميان ضیاء الدین ١‏ ممثل الباکستان رئياً للجنة ۱ 

وعلى هذاء ل تعد سلطة الحاكم العام النشريعية مطلقه دوت 
قيد . بل كانت مقيدة باراء اعضاء تلك اللجنة . ونخاصة اراء العضوین 
السوداتيين » وذلك فضلا عن مجلس البرلان قييا بعد . 

ورعم تلك القيود » فقد قوض الحاكم العام في إصدار الاوامر التي 
يراها صروريه ة لكفالة معامله جميع أعضاء الخنمة الدنية معاملة عادلة 
بمقتضى المادة ۸۸ من أمر الحكم الذاتي . كبا كان له السلطة قي [صدار 
التشريعات الخامة بالشكون الخارجية بشرط موافقه ی المصرية 
وا حكومة الانجليزية بمقتضى الادة ٩4‏ ۰ وذلك فضلا عن إصدار 
الاوامر لكفالة معاملة جميع سكان المديريات المختلفة معاملة عادلة . وققا 
للمادة ۱۰۰ ولكن كان للجتة الحاكم العام سلطة مرافبة في كثير من 
ال وناهامة ۰ التي وان لم تتصل بالتشريع مباشرة الا اتها كانت تؤثر 
عليه الى حد ما . متل الرقابة على سلطة الحاكم العام في تعيين أعضاء 

مجلس الشيوخ ٠‏ , ورقض حل مجلس النواب او تعطيل الیرلان بناء على 
د مجلس السوزراه : واخشيار رئيسي مجلس التسواب 
والشيوخ ۰ ودعوة المجلسين لعقد اجتماعات مشتركة » ورفض اصدار 
الارامر المؤقتة التي تقترحها الحكومة . 


وكان من أهم ما اشتملت عليه الاتفاقية ايضأ . مسألة تضرير 
ابيز : 


{¥ 


ونصت الادة ۱۲ على ما يلي : 

( تقوم الجمعية النأسيية بأداء واجبین . الاول ان تقرر مصير 
السودان کوحدة لا تتجراً . والثاني وضع دستور للسودان بتواءم مع القرار 
الذي یتخذ في هذا الصدد . كما تضع قانونا لانتخاب برلمان سوداتي دائم 
ویتقرر مصبر السودان 4 

أ اما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان کصر . 

ب -واما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام . ) 

ونصت المادة ۷ من الاتفاقية ‏ على وجوب تشکیل اة ختلطة 
للات‌خابات من سبعة اعضاء بشرط ان يكون ثلاثة متهم من 
السوداتبين دومن شمه تشكلت اللجنة برئاسة سكوغارسن وبدأت اعماها في 
ابريل ۱۹۳ : 

ونصت الاد: ۸ على وجوب تشكيل لحنة للسودئة تتألف من خمسة 
اللجنة برشاسة الدکتور عثمان أبو عكر , وشرعت في اعساها في ۲4 
فبرایر 14214 . 

وكان من اعماضا ان استغنت عن خدمات ۱4۷ من الاداريين 
الانجلیز و ۸ من ضباط البولیس الانجلیز واکثر من ۳۰ ضابطاً حربياً . 

ولعل مما ساعد اللجنة عل آداء مهمتها . في سرعة قائقة ‏ فضلا 
عن الدوافع الوطنية ‏ صدورقانون في يولير؛ ه14 سمح للاجانب بانهاء 
خدماتهم في مقابل تعويضات حددها القانون . 
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وكان من الطیعی . واخال هذه > ان أكثر ما كان يتغل ادهان 

وبعيارة انحری » السعي وراء الاستقلال » وخاصة بعد ان تحررت 
الحكم 0 واه لباربه الاقطاع بل القفاء عليه 3 ومماربة 
الا ستهمار 5 بل جلاء امحپش عن القتال والسويس 5 وتصنيع القطر 

ولدذلك تحجفزت الأحزاب السودانيه جميعها . خوضص معرکه 
الانتخاپات > على وجه لر تر البلاد له مثيلا من قبل . 

ولا حددت اة الانتخابات الموعد لي نوفمبر ۱۹۵۴ احتدمت 
رحى المعركة بين الحزب الوطني الاتحادي من جهة ‏ وبين حزب الأمة من 
جهة احری » وكانت الننيجة إن فاز الحزب الوطني الاتحادي بأغلية 
اعضاء کل من حلسي النواب والشیوخ 1 

قاقد حمل على 6۱ مقعداً من مقاعد مجلس الشواب ء من ٩۷‏ 
مقعدا . کا حصل على 57 مقعداً في يحلى الشیوخ من ثلائين مقعدا : 

وعين الحاكم العام ٠‏ اعضاء في مجلس الشموح . من أعضاء 
ارب الوطني الا تحاحي و ۰ اعضاء مین باقي الا حز اب والمتقلين ۰ كا 
مین بابكر عوض الله ریسا لجلس التواب : وحمد عثمان يس ٠‏ رقيسا 


واتفقت الحكومة والمعارهة » على ان يكون موعد انعقاد 
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البرلمان . هسو اليوم الاول من ناير ۱۹۵۶ » وفي ذلك الوم 
الشهود , انعقد البرئان ببجلسيه في شكل مزر » » ثم شوالى انعقاد 
البرلمان ٠‏ وتم اختيار اسماعيل الازهري . رئيسا لمجاس الوزراء ٠.‏ في 
5 ۱۹۵4 ثم اعلن الحاكم العام في ۱/۹٩‏ / ۶ ان ذلك 
اليوم , هر الیوم المعين النتصوص عته في اتفاقية الحكم الذاتي . وتشکلت 
اول وزارة سودانية من علي عبد الرحمن وحمد لور الفين وميرغني حمزه 
وحماد توفيق وابراهيم المفتي وخلف الله خالد والمرحوم سارك زروق 
وام حوم امین السید وسانتینو دیق وبولين آلم وداك دين 

علص من كل ذلك . ان السلطة التشريعية اضحت في يد البرلان 
بمجلسيه . مجلس النواب وجل الشيوخ . وذلك فضلا عن الحاكم العام 
الانجليزي , 

وكان مجلس النواب يؤلف من اعضاء منتخبین (۹۷ عضواً ). 
على ما سبق ذکره . اما يجلس اإ لشيوخاء فقد كان يتكون من خمسين 
فوا وخ الحاكم العام لعشرين عضوا: .فيه عل ما 
ذكرنا ‏ اضعا قوة مثيله للشعب بالمقارنة مع مجلس التواب 

ونصت المادة ۰ من امر الحكم الذاتي على ما يلي : 

( تتكون الهيئة التشريعية للسودان من الحاكم العام ومجلسي 
الشيوخ والنواب ) 

وتطلب وجود مجلسين للتشريع » التص على إجراءات خاصة فيا 
يتعلق بإرسال مشرو ع القانون من سود المجلسين الى الاخر » وفيا يتعلق 
بحالة رفض او تأخر مجلس الشيوخ في المواققة على المشروع » كا اعطي 
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الحاكم العام يمقتضى الماد: "6 سلطة دعوة الجلسن للاجتماع في جلسية 
مشتركة للنظر في مشروعات القوانين في حالات الاختلاف بين 
المجلسين 

وتصت الفقرة ۲ من المادة المذكورة على ما بلي : 

( اذا اجیز مشرو ع القانون الذ کور باغلبية ثلائة آرباع الاعضاء في 

وال ال الان هو : هل كان للحاكم العام سلطة الاعنراض على 
القواتن ؟ 

أجاب على ذلك الاستاة عمد توفيق مصطفى . في كتابه 
د تعلیقات على دستور الحكم الذاني ٠‏ بقوله قي صفحة 1٠‏ : 

( الجواب ان هذا الحق پیب ان يتقرر صراحة بالتص حتى يجوز 
استعماله . 

وقد قررته المادة ۸۸ للحاکم العام فيا يتعلق عشروعات القوانين 
التي یری انها تتعارض مع واجباته المتعلفة بالخدمة الدنية . كما قررته المادة 
۱۰ بصدد مشروعات القوانين التي تتعارض مع مدا المعاملة اهمه 
لجميع سکان السودان . 

وفيا دا هائن الحالتين لم يصرح الامتور بحق الحاكم العام في 
رفض القوانين التي يقرها الرلان . ولکنا تلاحظ من الناحية الاخری ان 
الدستور لم يعالج الوقف الذي فد ينشأ اذا ما رفض الخاكم العام صراحة 
الموافقه على اجد القوانین 1٠‏ او اهسله ع فطل یدوره + فلم علد زمنا 
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اقصی يعبر مروره موافقة ضمنية على القاتون » ول يعين اجراء يكن 
اتخاذه قي حالة رقضى الحاكم العام من جهه ة واصرار الرلان من جهة 
اخرى ؛ ثم یظل شرط مواففة الحاكم العام قائ بحول بين البرلمان وبين 
انقاة التشريم الذي يريده . 

وتلك هي اموأ صور حق الاعتراض . حيث تخول للحاكم 
العام ولو من الناحية النظرية ‏ سلطة تعطيل عمل البرلمان كله اذا 
اراد > دون ان تترك لهذا الأخير وسيلة واحدة لاستفاد سلطاته ۲۰۰۰ 

ولعل عا یز يد القول بأن اخاکم العام ظل صاحب السلطة الاول 

في التشريع والتنفيذ . في عهد الحكم الذاي ‏ اله ما انفضت جلة 

۹ ۱ ۱۹4 . حتى أصدر الحاكم العام امرا يتأجيل جلات تجلسي 
الشبوخ والثواب الى اول مارس عام +16 

ول تستفذ المعركة الانت‌خابة وحدها طاقات الاحراب الختلفهة 
رجهود الواطنین من حتاف امیثات والهن > بل انبثقت مشاكل كثيرة 
تتطلب اللول العاحلة » ومئتافضات علة اقتضت جهودا کبیرة من 
المواطنين للتغلب عليها . 


وكات من القرر ان حضر تحشر اللواء محمد نجیب ريس الجمهورية 
المصرية وفتگذ + حقل تام البرلان »فی اول مارس » ولدی وصوله ؛ في 
ذلك اليوم » ازدحت شوارع الخرطوم . ابتهاجاً پتلك الزيارة » ورأت 
العارضة تير مركب شعبي لاستقباله بالمطار ؛ ليحمل لاقتات 
الامتقلال وتف بشعارانه . ولا قرر السو ولون عن الأمن » ان يتخذ 
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موكب اللواء نجيب طریقاً آخر غير طريق شارع القصر » ول تتمكن 
المعارضة من إسماع صوتبا له ء سارت جوع العارضة في هياج وصخب 
شديدين » واطلق البولیس على الجموع المحتشدة . قرب القصر القنابل 
الميلة للدموع . 

وكان من آثر ذلك اغياج عساثر جسيمة في الأرواج : 

فقد قتل ما لا بقل عن احد عشر رجلا من رجال البوليس واربعة 
عشر مواطنا : كيا جرح اکثر من تسعين رجلا من رجال البولیس وثلاثين 
مواطتاً . على حسب ما ورد ذكره في الحكم الصادر من محكمة الامتثناف 
ی ۸ / ۱۹۵۶/۸ . 


ولذلك . لا انعقد البرنان قي العاشر من مارس ۰ كان الصراع بين 
الاحزاب على أشده . وبدا تلشمب ان الحزب الوطني الانحادي في 
ناحية . والاحزاب الاخرى في تاحية اعری . وان كان كل مواطن قد 
استشعر بن معركة المصير » هي المعركة الفاصلة . وإن مشكلة المشاكل 
هو الاستقلال . وان الطالية بالاستقلال تت طلب توحید الجمهور : وان 
حركة التحرير تسبق التعمير . ولتلك لم يستقر بخلد اعضاء الیرثان . ان 
بمارسة السليلة التشريعية امر صروري وهام ١‏ بل اتجهت الجهود جميعها 
لكسب معركة الاستقلال . والحفاظ على وحدة البلاد . وحاصة يعد ان 
قامت القوات الجنوبية السلحة بتمرد في ۸ / ۱۹۵۵/۸ واتضم اليها 
بعض المواطنين قي الجنوب . 
وكانث حصيلة اخرب الداخلية بين ابتاء الوطن تسبيب الموت 
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ایب انة وستة وثلاثين مواطنا من أبناء الجنوب . واصابة علد من 
الواطنن . لا يقع تحت حصر ء بجروح بالغة وعسارات مادية لا 
تعصی . 

وي ۹ / ۸ / ۱۹۵۵ طلب البرلان السوداني من دولتي الحكم 
الثاني اجراء تقرير المصير عن طريق الاستفتاء الشعبي الباشر , ووافقت 
| یکومتان على ذلك ۽ ومن ثمة تم تعدیل للمواد ۰ و ۱۲ و ۱۳ من 
محاهدة ۱۲ فبرایر ۱۹۵۳ . 

وکانت النصوص القدية لتلك الواد تقضي بان اول خطوات تقریر 
المصير , تکون لدى إصدار قرار من البرلان بالبدء في ذلك + بعد ان تتم 
إجراءات سودنة الوظائف . على ان یحلن لمصر وانجلترا + ثم تقوم 
المنكوءة السوداتية بوضع مشروع قانون لانتخاب جمعية تأسيية يقدم 
للرلان لافراره ء على ان بواقق عليه الجاكم العام وجنته ویشرط ان 
تشرف على اتتخاب الجمعية التأمية خنة دولية محايدة . 

ويتحتم بعد |صدار ذلك القرار بيدء المصبر سحب کل من القوات 
العسكرية الانجليزية والصرية . في فترة لا تتجاوز لاله آشهر بمقتضى 
الادة ۱۱ ۰ وتقرر الحمعية التأميية الاستقلال او الاتحاد مع مصر . 

ولکن اضحت الاجراءات وققا للتعدیلات الجديدة تطلب ان تضع 
الحكومة مشروغ قانون لانتخاب الجمعية التأميسية » ومشروع قانون 
للامتفتاء الشعبي .بقدمان تليرلمان لاقرارهما وللحصول على موافقة الحاكم 
العام ولنته . على ان تشکل لحه دولية للاشراف على إجراء الاستفتاء 
لتقرير المصير . 


۵ ۶ 


ويقر ر الاستفتاء ابا الاسقلال او الارتاط تیصو . 


وان تعد الجمعية التأسيية دستورا أ للودان > کےا تضع فاا 


ولقد سبق للبرلان ان طلب فٍ ۱5 / ۸ / ۱۹۵۵ من الحاكم العام 
ابلاغ مصر واتجلتر! » برغبة البركان في الشروع في اتاد التدابر لعقريسر 
الصیر . وتم جلاء میوش الاجنبية في نوفعیر ۱۹۵۵ ۰ 


ولا تاکد تلاحزاب السودانية . ان تقرير المصير سیکون مقنضی 
استفتا»ه شعبي . وان الرأي العام باسره اجه الى الاستقلال » اتفق ممثلو 
الاحزاب عل اعلان الامعقتلال من دحل الیرلان 5 وتأليف خلة من 
خسة أشخاص لتكوين جلس ادة تؤول اليه رثاسة الدولة ۰ وتأجيل 
حل مشكلة الوب الى حين وصع الدستور , ووضم الدستور الدائم فيا 
بعد بواسطة جمعية تأسيسية . 


وکانت القرارات قي الواقع من الأمر تعبيراً عن إرادة الاحزاب 
المختلفة وشتى قطاعات الشعب مثلى الحزب الوطتي الاتحادي والجبهة 
المعادية للاستعمار وحزب الامة والحزب الجمهوري الاشتراكي والحزرب 
الدمهوري وانحاد كلية الخرطوم الجامعية . 

وكان العمال بطبيعة احال في طليعة المكافحين والنادين 
بالاستقلال . 


صحيح ان الاستقلال تم بإجاع الاراء » وقد بدأ لبعقی التاس ان 
الطريق قد اضحی مقروشاً بالورود ۰ وان لیس على من کافحوا الا جني 
ثمرات کدهم وجهادهم وعرقهم وتضحياتهم ۰ ولکن الواقع ان بذور 
التناقضات الشدیدة بين الاحزاب والاحادات والتعلمین والطیقات » قد 
تمت وترعرعت عند بدء الاستقلال باکثر ما كانت عليه من قبل » ذلك 
لان السائل الافتصادية قد برزت بشکل ملح وکان لا بد للاحزاب,ان 
تيدي الراي بشأنا , وکان لا بد للمثقفین والعمال والزارعین ء من 
اعلان وجهة نظرهم في الیادیء والتظم الا تصادیه . 

وکان موقف القوی الديمقراطية ييل بثقله الى الاشتراکیه » ویژمن 
بان على السودان . کبلد متخلف ء ان يمر عير مرحلة انتفالیه » قد 
تستغرق زمناً ئيس بالقصبر ‏ لآن الزراعة لدینا بدائية ووسائل الاتتاج 
الصتاعي ضئيلة وقليلة ومتحافة » ولأن الجنوبيين ۸ يبلغوا الا اول مدارج 
الضارة ‏ ولأنتا نحتاج الى ضرورات العیش قيل كمالياتها. ولان 
اقتصادنا كان تابعا للقلك الاستعماري , ولکن رغم ذلك كله . كان 
اهم الاول لمن تقلدوا زمام الامر لديتا وللاحزاب الحاكمة . اتباع الشکل 
ابر لاني ء أملا في تحقيق جوهر الديمقراطية في المتقبل . 

وي الفصل القادم شرح اكثر هذا الكلام المجمل . 
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الفصل الرابع: 


التنشريع في 
صد الاستقلال ۱۹۵7 - ۱۹۵۸ 


بعد ان نال السودان استقلاله في مطلع عام +1486 . اسر الراي 
على أن بظل العما ل ساربا باحکام امر الحم الذاتي . بعد اجراء بعضص 
ات والاض‌فات عليه , وحدذف بعض النصو , » بطبيعة 
الحال » ولذلك صدر الدستور المؤقت بالديباجة التالية : 

۱ بحن اعشماء مجلس الستیوخ والنوات ۰ ل جلسه من که 
للمجلسن نشرر الوافقه على الا حکام از افقة وتصدرها ۰ 

دستورا اا موقتا - يرعاه اللیعب الوداني و بليعه الى ان 
تصدر ف این ١‏ تقب احكام انعر ی ) ۱ 
دوره اخلات ات 3 WS‏ السوزراء ۰ واشيئله 


بات 


وكان يتعين عل البرلمان تعيين رأس الدولة السوداتي بدلا عن الحاكم 
الانجليزي ء ولذلك تم انتخاب مجلس للسيادة من خُسة اشخاص هم 
الدرديري محمد عثمان واحمد عمد يس وسرسيوايرو واحمد محمد صالح 
وعبد الفتاح المغري . وذلك في يوم 5؟ / ۱۲ / 1188 . 

وغمرت البلاد موجات عظيمة من الفرح والسرور . من ادناها الى 
اقصاها > وخعف الواطنون من كل صوب وحدب ء لمشاهدة احتقال رقع 
العلم السوداتي الى اعل السارية في القصر الجمهورري ؛ . ثم في جميع المصالح 
الحكومية والوزارات . وظل غلم السودان خفاقا یر قرف هنك اول عام 
*۵ ۱۹ > معلا بداية عهد جديد لجميع الواطنين . وسعدتا 
ایام . ولکن » كاد ان یستقر في أذهان التاس . ان التعدیلات التي 
اجریت على أمر الحكم الذاقي . كانت تعديلات بسيرة . لم یقصد مها 
التقير الجوهري في نقظم الحكم او المجتمع > > مهما يكن من أمراء فقد. كان 
اعم التعديلات + التي ادخلت عل الدستور المؤقتاء التص على تكوين 
مجلس سيادة » ليكون رئيساً للدوئة بدلا عن الحاكم العام . 

ولذلك نصت المادة ٠١‏ على ما يل : 


ر يتخب البرلمان خسة اشخاص يكونون معا جلس السيادة على ان 
الاشخاص الذين انتخبهم البرئان في الیوم السادس والعشرین من شهر 
دیسمیر ۱4۵۵ یکونون مجلس السیادة. 

وتنص الادة ۱۱ على ما يل : 


([يكون مجلس اليادة السلطة الدستورية العلیسا في 


۵ ۸ 


السودان ء وتو ول اليه القيادة العلیا للقرات السلحة السودانية ) . 


وعل هذا . اض ت السلطة التشريعية » بيد كل من مجلس 
السيادة . في قيادته الجماعية . والبرلمان بمجلسيه » وذلك ونقاً شطوق 
المادة 4۲ التي تقول : 

(تتكون السلطة التشريعية من تجلس الياده وجلسي الشبوخ 
والئواب ) . 

وكانت رئاسة مجلس السيادة مناوبة . يتقلدها كل من الاعضاء 
شهرا كاملا 

ويصف الاستاذ الدرديري عمدء عثمان في كتابه 
و مذکران - ۱۹۵۸-۱۹۱6 و موقف مجلس السيادة من الحكومة ومن 
الرلان » وصفاً دقيقاً في صفحة ۷۹ : 

( نكن تملك الا ان نوقع ... اعتي إلا ان نوافق على كل ما 
پرسل لتا مجلس الوزراء او بالعبارة الدستورية نفسها تعمل وفق مشورة 
ملس الوزراء . 

فاذا صح بعد ذلك القول بأن كل ما تم من إنجازات في عهد 
مجلس السيادة برجم فضله الى مجلس الوزراء » فان العدالة تقضي ان 
يقال كذلك ان مجلس السيادة بری» تام من تيعة كل ما حدث من أخطاء 
اوها على الوزراء ٠‏ ..) 

وم يكتف الاستاذ درديري بتبرئة مجلس السيادة من اخطاء مجلس 
الوزراء » بل أفصح عن رأيه في وجوب ان يكون لجلس السيادة سلطات 
حفيقية للتد عل في شؤون البلاد ء في قطر كالسودان . خطر- على حد 
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تعییره - اول حطواته قي التظام الديمقراطي ۽ ولکتا نزى انه لا يجوز تعیید 
السلطة التشريعية بسلطة اعلى متها . ويعبارة اخرى ؛ لا يجوز ملح مجلس 
السيادة او رئيس الجمهورية > حن الاعتراضی على مشروعات القوانین؛ 
على وجه الاطلای ٠‏ اد من خان ذلك » ان نجعل من مجلس السيادة 
سلطة ديكتاتورية بأكثر مما يشكو الناس من ديكتاتورية السلطة التشريعية 
او التنفيدية احيانا . 

مها یکن من امر + فقد كان المأمول بعد الاستقلال . ان غارس 
السلطة التشريعية اداء وظيفتها الطبيعية + التي تلخص في إلغاء كثير من 
ركام القواتين القدية التي وضعها الاستعمار ووضع قوانين جديدة تتلاءم 
ومتطلبات عصر الحرية والاشتراكية . کا كان عليها وضع تشريعات 
حديثة + فيا يتعلق بالقانون المدتي والقوانين العمالية والاقتصادية وغيرها 
من القوانين التي تبدف الى تطوير حياتنا اقتصادياً واجتماعياً ٠‏ ولکر, 
الاحرّاب السياسيةء وقد استغرقت في الماضي للدعوة لتحرير البلاد من 
الاستممار ٠‏ ورقح شعار و التحرير قبل التعمیر  »‏ ول تضع برامج 
تفمسلية حددة لسياسة الحكم , قد استهدفت اما الاستیلاء على الحكم او 
المحافظة عليه » ولذلك اضحی البرلان بمجليه + مسرحاً للمتاورات 
الحخزبية » ومحاولة للاسئيلاء على اللطة ؛ والتعیر عن مصالح الطبقة 
الغنية في البلاد . او ان شكت ققل المصالح الرأسمالية والاقطاعية . 

وحص الرلمان نقد عنيف من كشير من المثقفين ء والکتاپ 
والصبحفیین . وفاضت انبر الجرائد التقدمية مثل و الصراحة و بالقالات 
التي دعت الى تغيير وجه حياتنا تغميرا جذريا » وعدم الاکتفا» بالتطور 


ه 


التدرشجی . مطالية الساطة التشريعية بإصدار القرانن الجديدة التي تکفل 
ذلك التطور والتغیمر - 

وفي هذا المعنى » يقول الاستاذ عمد هاشم عوض في کتابه 
ا معروف و الاستملال وفساد الحكم في السودان » . 

ويدخول رجال الأعمال دنیا الاحزاب انقتج لحم الطريق الى 
اليرلات , 

ولغن رکزنا انظارنا في ترکیب اجهزة الحكم المركزي بعد الاستقلال 
والذین پدیرونا فستجد ان عدأ كيرا من رجال الال والاعمال مپیمنوت 
علها اما . 

لهم سیطروا على البرلان الاول تفه وعلی الاحزاب الكبيرة الممثلة 
فيه وعل القیادات في هزه الاحزاب سواء كانت في الحكم او 
العارضة . فعند بدء الدورة البرثانية كان هناك بين ال ۷۷ نائباً شمالياً في 
جلس التواب حوالي العشسرین من رجال الاعمال ؛ تضم اعماهم 
الشاریم الزراعية الخاصة والصتاعات الخحقيفة والتقل اليکانيکي 
والخدمات الهنيه کمخانب اهندسة والممحاماة والشوكات المخدسية و الحاعاة 
والشر کات الت‌جار به 8 


وکان من بين هو لاء بعضی رجال الادارة الاهلية وبعض موظفي 
الحكومة السابقين » وم تتقض الدورة البركانية حتى كان عدد عاك 
الاعمال قد زاد زيادة ملحوظة بدشول علد من النواب دنیا المال والاعمال 
جنباً الى جنب مع زملائهم الذين سيقوهم في هذا الميدان . 
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وقد ظهر امجاه واضح سحي الحموغعات از بية لتأكيد روابطها 
وتعميقها بالدخول في احلاف تجارية تضم بعض رجال الاعمال القدامی 
والجدد ...) 


واسنطرد ال لف بقول في صفحتی 6 + ۱۳۵ : 


( والحقيقة ان رجال الاعمال انفسهم منقمون بين عدة مهن 
وقطاعات ذات مصالح متضاربة وکراهية متبادلة . . 


رضن هن هامین تمان رجا الال والاعسال عل قلاف 
شا كلتهى وتضارب مصالحهم التخصية : 


اوا : اشتراكهم في اكتم بعقلية خاصة يمكن ال تسعی بالعقلية 
التجارية , 


وهم بعد ذلك - ورغم الاختلاف الشدید بینهم وبين القوی التي 
كانت ولا تال توجه الحكم في البلاد العربية الاخرى _ تجمعهم بتلك القوى في 
الخارج غاية و اسا.ة هي السيطرة على اجهرة الحكم وتسخیرها لا ستغلالن 
الات الاخرى بالطرق الشروعة وغير المشروعة ء وتسييرها وفق مبادنها 
ومصالكحها الخاصة مستخدمة في ذلك اغراء القروضی والدعابة واخداع 
والرشوة » وسيطرة هذه الفئه تشمل کل مراصل اعداد و یط ونفد 
السياسية العامةللدولة + هي بحکم مركزها العيادي 5 المنظمات الجزيية 
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ترسم تلاك السياسة : وي طور التشریم نجد ها من ممثلبها في البرلان ما 
يكفي لتمرير تشريعاتها واسقاط كل التشريعات الضادة ها ذا لم تتجح في 
اليلولة دونها والدخول في أجندة الجلس ؛ وهي بعد ذلك تؤثر على الجو 
الذي يعمل فيه رجال الخدمة المدلية في تتفيذ هذه التشريعات ٠‏ بل كثيراً 
ما تؤثر على اشخاصهم » وربا استطاعت ان ن تتولى مهمة التتفيذ نقسها 
بالضغط لايكافا الى ال هيئات غير الحكرمية . 

هكذا يكون تظام الحكم كله خاضف ضما لقشة رجال المال 
والأعمال ٠‏ ويتسحقق الدكم البلوتقراطي او حكم الاغباء في هذا 
القطر ) . 

ولکن مهما اسندم الخلاف بين الاحزاب الکیری ‏ او تضاربت 
وتن اقضت ا ب الطوائثف الديية السروفة او رجال الاب 
والاعمال- الذين ل يز الدكتور محمد هاشم عوض انبم يكونون طيقة 
بعد - فقد تراءى بوضوح لكثير من آبناء الشعب ۰ ان الاحزاب التقليدية 
والطوائف الكبرى » وبصفة تماصة + رجال الصف الاول من تلك 
الاحزاب ؛ قد خیل اليهم ان الاستقلال كان غابة لكل مواطن » واه 
التطور الاصلاحي , یکن ان يأتي بالتدريج . ما دام الناس قد استنشقوا 
سب الحرية ء وان النظام البرلاني يتيح حرية الكلام والتعبير عن 
اثراي . وئذك فان التفدم منوط حتقیذ بعضی الاصلاحات سواء في خبط 
الزراعة او الصناعه + كما يلرم تعلویر خدمات التعلیم والصحه وفق 
الام‌کانیات الالية . 


ووضوح الرؤ ية ندی الواطتین » نتج - من بين آسباب اخرى- من 
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انهم اکووا بتار الغلاء الفاحش ايام الحرب الصالية الثانية » بوجه 
خاص ‏ وقدموا تضحيات كثيرة غالية لتصرة الديمقراطية وكب الخرب 
جاتب الخحلفاء » ورفعوا شعارات الدعف اطية والاواة والحرية عالية 
خفاقة » واكتسبوا كثيراً من الاراء الحديدة التي انتشرت وازدهرت بين 
قطاعات العمال والمزارعين والمتقفين والطلة . والتي تدعو إلى عبور 
مرحاة الاتتقال صوب الاشتراكية بالقضاء على مخلفات الاستعمار والتبعية 
الاقتصادية للاستعمار العدیم والحديث على السواء » وتصنيع البلاد وفق 
خطة مركزية شاملة » ومكتئة الزراعة للتمكن من زراعة كثير من الاراضي 
ااصاخة للزراعة . لذلك ئيس غا يدعو للغرابة ان قد رأوا ان لا سبيل 
تتطویر بلادنا غبر توحبد قوى التحرر الوطني في معسكر واحد » والعمل 
على ان تكون القرانين وسلطات الدولة . قي خدمة الشعب . لا خحدمة فئة 
قليلة او طيقة ضمثيلة من اللاس . 

وكان من آثار ذلك الوعي ء ان قاد العمال والمزارعون والطلبة 
كتير من الظاهرات للتعبير عن سخط. الشعب للميل نحو مسباخدات 
الدول الغر بية الاستعمارية . وخاصة امريكا واتجلترا . وان تألفت لجنة 
كومية وضع الدستور الدائم للبلاد . 

وقامت اللجئة بوضع تقریر واف عن افیکل العام تلدستور الفترح 
والابواب المختلفة له » ونشر التقریر في يناير ۱۹۵۷ » ثم فامت اللجنة 
القومية للدستور : بطبع مقترحات ٠‏ دستور جمهورية السودان ۽ + في 
إبريل ۱۹۵۸ ولکن حال دون عرضها على البرلان حدوث انقلاب ۱۷ 
توفمیر ۸ ۱۹ - 
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ولعل ما كان يؤكد قلق الوقف الياسي عام 1404 ۰ فضلا عا 
ذكرنا . سقوط حكرمة الوطني الاتمادي » وتكوين حكومة اثتلاقية من 
حزبي الامة والشعب الديمقراطي » برئاسة الامير الاي عبد الله 
خليل > إذ ل يكن سيب الاتتلاف بين الحزبين وحدة الاهداف بیتی ۽ بل 
لتعذر انفراه حزب من الاحزاب . بتكوين حکومة . وخاصة يعد ان 
ازدادت حفة الات . واتسعت شقته بین حزب الشعب الديمقراطي 
وحزب الوطني الاعحادي , 

ولا عرص رئیس الوزراء مشروع السونة الاميركية على 
البرلات ۰ وجد معارضة شديدة عاصفة من نواب الوطني الاحادي وكثير 
مین تواب حزب الشعب الديقراطي > وکانت تلك العارضه صدی 
للمعارضة الثعبية الواسعة بين شتى قطاعات الشعب ؛ وحاصه بين 
العمال . 

ولکن رغم ذلك » فقد أجيز مشروع المعونة الاميركية بأغليية 

ولعل عا زاد الامور ضفن على إباله . تحول الشواب من حزب الى 
آخر , دون وازع من ضمير او هدفاء ودون الرجوع الى ناعبیهم > حتى 
ساد الفهم بين كثير من افراد الشعب ان بعضر النواب » لم يقصدوا خحد مه 
الشعب مممارسة التشريع الضروري واللازم لتطوير حیاتتا ال 
افضل ء بل رغيوا في الامتفادة من ملأصبهم والسعي وراء مصاخهم 
المخاصة ومصائح عائلاتهم و اسرهم . ولذلك ظللت الفکر السياسي , فيتلك 


Ta 


الحقة » سحائب من الیأس والبؤس والأسى . واد كانت تبضسات 
لاس خافقة . بل لا تزال تدق في صدر كال مواطن » إذ ٩‏ سا 
للحربة والاستقلال , إلا بتحفيق تمع الممتراتي او العمل على محقيقه . 
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النشريع 
فس عفد الحكجم العسكري 


۹۸ - أكذا 


. قي عهد الجلس الاعل للقوات المسلحة‎ ١ 
. في عهد الجلس الركزي‎ ۲ 


. ۱۹۰۱۰۱۹۵۸ : فى عهد الحلس الاعل للقوات المسلحة‎ ١ 


ما أن استولى الجلس الاعل للقرات المسلحة ء زمام السلطة في 
البلاد . في صباح يرم ۱۷ / ۱۱ / ۱۹۵۸ حتى بادر بإعلان حالة 
الطوارىء ۰ وجل الرلمان . ووقف جيم الصحف : «قیض عل 
اللطتين اتشريعية والتتفذيه 3 

وتشكل الجلس الأعلى وجلس الوزراء يوم 14 / ۱۱ / ۱۹6۶۸ . 

لقد ظل اكم البرلماتي . حلياً يراود ملايين الواطنین » ورغم 
القلى وعدم الإأستقرار ٤‏ الملاد ۹ ورغم سيوع الجاله الإأقتصادية ۽ وندهرر 
الخدمة المدئية » وشراء ضمائر بعضي التواب , إلا أن الواطنین كانوا ‏ ولا 


۷ 


يزالون ‏ ی منون بان تجرية المنطا والصواب عن ذلك الطريق ۰ أقضل من 
اکم العمكريٍ ٠١‏ الذى يعتمد على القرة وحدها . وذلك كال سيب 


المعارضة لدى أكثرية المواطنين . وان حظی الحكم العكري في أول 


عهده . بأیید العض . 


وأماط الحكم العسكري اللثام عن جوهره . هنذ بدء مارسته 
للسلطة التشريعية , لا أصدر رئيس للجلر الأعلى للقوات السلحه ٠.‏ 
قانون دفا ع السودان ( قانون رقم ۳۸ سنة 0۱۹۵۸ وفد نص فيه عل 
تجريم أي د فمل يبدف إلى تکوین أحزاب سياسية » (م ٤‏ ب ) وه أي 
فعل يدف إلى تخريب النظام الإقتصادي ر م 4 د ) ۰ وأتي فعل تبدف إلى 
تغبير النظام الإجتماعي الوداتي بالقوة أو ايقاع الخلل به أو بث الكراهية 
بين الطيقات المختلقة الا جتماعیة أو العنصرية أو الإقتصادية في السودان! 
(م4-ه). 

وأباح الغانون للمحاکم الدسكرية آن تنظر بعضى الجرائم الواردة في 
فانون العقوبات » مثل ار ائم المبينة في العصل التاسع و الجرائم الموجهة 
صد الدولة ) . وی القصل العاشر ( الفحنة ) . والفصل الحادي عشر 
و الجرائم الوجهة صد القوات السلحة والتعلفه بقوات البوليس ) ١‏ وي 
الفصل الثاني عشر ( المرائم ضد الطمأنينة العامة ) ۰ بل ذهب القانود 
في التغول على السلطة القضائية إلى أبعد من ذلك ء إذ نصت المادة ۴ 
ر ۲ ع على ما بلي : 

ر كل آبغرائم الأخرى بمرجب قانون العفربات أو أي قانون آضر 
يجوز أن تنظر فیها المحاكم العسكرية ) . 

14۸ 
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وه ينغول ذلك القانون على فرع القضاء الجنائي . الذي بتصل 
بحياة وحرية المواطن قحب ب بل تدخل أيضا فيا یتعلق بأموال الناس 
وحقوقهم المدئية . إذ نصت المادة © على ما بل : 

ر يجوز للسلطات العسكرية أن تطلب إلى السلطات المدنية أن تحيل 
إليها قضية أو أي نوع من القضابا في أي طور لتتظرها أمام محكمة 
عسكرية أو أن تلم أي شخص متهم في ججريمة . وقي هذه الحالة . يتعين 
على الساطات اكدتية أن نجيب هذا الطلب ) . 

ویژ سفن أن أذكر أن طلبات السلطات العسكرية كانت تتری إلى 
رئيس ادارة رئيس الحاکم ء طالية إحالة بعض القضایا المدنية إليها . 
وكم كان یدهشتا ويخجلنا نحن الحامین . أن يطلب بحضی الموكلول : 
كتابة امتاق من أحكام الحاکم الدية . ال الرئیس الأعلى كلفوات 
المسلحة , وكأن السلطة العسكربة أو التنفيذية يمكن أن تقوم مقام 
القضاء . وكأن على المحامي كتابة عرائض الشكاوى والاسترحام ! 

وأصدر الجلس الأعلى للقوات الملحة « اللائحة العامة لدقاع 
السودان و. وقد اشتملت على قيود كثبرة على حريات التفكير والتعبير 
والرأي والاجتما غ > ومن ثمة كانت شكأة للزج بثات من المناضلين 
الشرفاء في غياهب السچون . 

وأصدر مجلس الوزراء تلك اللائحة . عقتضی الادة ۲ من فاسرد 
دقاع السودان » عمللا باللطات المخولة له جقتضی الادة ۴ من القانون . 


وقد نم ت الادة ۱۰ متها على ما بى : 
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ر۱۰ رد کل شخص یبر موک أو يعقد اجتماعا في اي مكان 
عام أو يشترك في أي هنا يعر يعر أنه ارتکب غالفة لأحكام هذه اللائحه ) - 

وتقول الادة ۱۱ من اللائحه : 

( ۱۱ (۱) توقف النقابات والاتحادات المسماة والمعرفة قي المادة 
وبطل نشاطها . 

وت هذه الادة عل التقابات والاتحادات الائية : 
أ تقابات العمال - 
ب _ اتحاد تقابات العمال ) . 

وجاء في المادة ۱۲ ما يلي : 

( لوزیر الداخلية إذا رای ذلك لازماً لصلحة اللام العام أن 
يتشىء مراقبة ويصدر الأوامر واللوائح التي يراها لازمة لذلك الغرضص 
لضمان عدم طبع أو نشر أية جريدة أو جلة أو كتاب أو منشور أو أية نشرة 
اعری تذكر في الامر دون اذن المراقبة وقبل تصديقه مقدما على كل او 
بعض ما ينشر ) . 

و اعحمت اللائحة موادها بإعطاء البوليس وأعضاء القوات المسلحة 
سلطات تحكمية مطلفة ۽ اذ نصت الادهة ع" على أنه : 

ر۱) لا يجوز لاي من رجال البولیس واي ات 


الملحة السودانیة ؛ يفوم بواجبه بده الصفه وأي ت شخص اخصر إذا عام 
لديه سب معقول للشك في أنه ارتكبي شيالغة لأحكام هذه اللالحة . 
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( ۲ ) يجب رسال اي شخص يقبفى عليه كا تقدم > إلى القاضي 
المختص بالنظر إلى الخالقة . 

وقدم في أصل قانون دفاع السودان ولائحته » كثير من العمال 
والمزارعين والمثقفين والطلة المناضلين + إلى المحاكمة » وصدرت أحكام 
قاسية من المحاكم العسكرية والمحاكم الحنائية على السواء . 

وطاليت السلطات العسكرية من قاضي جنايات الخقرطوم + أن 
يحول القضية التي اتبم فيها الشفيع أحمد الشيخ وشاكر مرسال ومحمد أحمد 
عمر وطه علي وعوضص شرف الدين وحسن عمد صالح والبدري الشيخ 
وعبدالته الحاج وغباس عمد الحن وعمد الحسن عمد وعبد الحميد غل 
ومد إبراهيم نقد وعمود هابش إلى محكمة عسكرية . ومن ثمة اضطر 
التهمون للرقوف في ۷ / ٩‏ / ۱۹۰۹ أمام محكمة عسكرية ۽ في حون 
كانت التهمة الأولى : هي تهمة الاجتماع غير الشروع جکانب جريدة 
الطلیعة . لبان حال اتحاد نقایات العمال , 


وصیر الکم ضد متة متهم بالسجن لمدة تتراوح ما بين منة 
وخی ستوات . في ۲۹ / ١‏ / 1984 . 

ولا هاجم الآمتاذ عجرب عشمان » الفکر التفدمي العروف واحد 
رؤساء تحرير جريدة الایام » عدم علانبة جلسات الحاکمهة ؛ وعدم 
اناحة الفرص للمتهمين للدفاع عن أنفسهم . قام السولیس بالتحقيق 
معهء بل صفر امر وزير الدالة » بإيقاف الابام عن المدور في 
و۳ ۱ / ۱۹3٩‏ . ۱ 


¥1 


ول يقف الأمر عند ذلك فحسب ؛ بل وجهت بعض الإتهامات 
والشبهات إلى کثیر من المواطنين . واعتقلوا بامر من وزير الداخلية » دون 
توجیه تهم محددة » ودوت عرض الأمر على القضاء . وظل العتتلون في 
السجون والحراسات ؛ دون تحقيق أو استجواب أو تقدیم للمحاكمة . 
بل دون أمل في ذلك ۰ في كثير من الأحيان ؛ لأن الفانون ۸ يسمح 
بالطعن في أمر الاعتقال التحفظي الصادر عن وزير الداخلية 

وم يعامل الناضلون السیاسیون معاملة العنقلین السیاسین ؛ بل 
معاملة السجوتی العادیین :وپینا كان هز لاء یعلمون الوقت الذي مرجون 
فيه من السجن . لم يكن العتقلون الیاسیون أو عائلاتهم » قادرین على 
تغمین الوقت الذي يقدمون فيه للمحاكمة ! 


ول يكتف الیکم العسكري بقبول المعرنة بالشروط التي أجازها 
البرمان » بل سارع إلى قبوفا بكافة شروطها القديمة » وعمل على تأیید 
مراكزها في كثير من أرجاء البلاد » بل انتهج الحكم العسكري سياسة 
مالية تقوم على الاقترامى من الدول الغربية الاستعمارية بصورة خاصة . 


ولذلك ارتبط السودان بقروضى من لمائيا الشربية لمشاريع حزان 


الروصيرص ومصتم الكر بالجنيد وكهرية خزان سنار ولشروعات التنقيب 
عن الحدبد . ويقروض من أميركا لمشاريع الينك الصتاعي ومصتع 
اليج الأميركي باخرطوم بحري وطريق الفرطره ويور سودان 
وغيرها . وبقروض من البنك الدولي لشرو ع امتداد المناقى ومشرو ع امتداد 
وتوصع السكة الخديد » وبقروض من انکلترا لش وعات المراصلات الحوية ۽ 


YY 


كي اقترض السودان من كل من إيطاي وهولندا ویوضوسلاقیا . 
واقترخس السودات من دول الكتلة الشرغية الإشنراكية + ولكن ۸ 
تتحاوز فروصه من الاحاد السوغياتي أكثر عن 5/ من حل القروص التي 
جاوزت ۱۳۰ ملیونا من الجنيهات . 
ولعله ظاهر من ذلك > أن أكثر القروض ل تستثمر في الا نتاج 
الصتاعي . ولذلك تحمل السودان باعاء لا تطاق من ناحية سداد 
القروض وسداد القوائد الكثيرة الباهظة . 


۷ - فى عهد الجلس المركزي : ۱۹۹۵۰۱۹۹۲ . 


کون رئيس الجلس الأعلل للقرات السلحة ‏ جنة بغرص انشاء 
مجلس مركزي + یقوم مقام الجمعية التشريعية أو البرلان » في البلاد : 
وبغرضص التدرج في مارسة أمور الحكم . على حد تعیر قرار اللجتة ء 
وذلك في دیسمیر ۱۹۹۱ ً وبناء على مقترحات تلك اللجنه > صدر 
قانون الجلس المركزي رقم ۲۹ لسنة 1957 . 

ونصت المادة ۳ على أن تكون السلطة التشريعية » بيد رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجلس ال مركزي : 

وكان المجلس يتكون من ۷۷ عضرا مهم ۵۶ عضو متخبا بواسطة 
مجانس المديريات و ۱۸ عضواً معا وذلك فضلا عن الوزراء » على ما 


خضت به المادة £ . 


وجاء في المادة ۱۳ ما بلي : 


عب 


( يستمر المجلس ما لم يصدر أمر بحله لمدة ستتين من بداية أول دور 
انعقاد له ء أو لآية فترة أخرى قد بستلزمها وضع دستور جديد . ) 

وم يرد في القانون ذكر حى المجلى في إعلان عدم الثقة عجلس 
الوزراء أو الجلس الاعل للقوات السلحة , 

ولا كان رئيس المجلس الأعلى للقوات الملحة. هو نفسه رئيس 
مجلس الوزراء ‏ وکان يضم سا من الوزراء الدنین - وكان الوزراء 
جيعهم اعضاء في المجلس ء وهم ليسوا منتخين من الشعب او حتى عن 
طريق مالس المديريات » فان موافقة الرئيس على مشروع القانون . 
والحال هذه » كانت أمرا شكليا . اذ ان مجلس الوزراء ما كان ليتقدم 
بمشرو ع لا يرضى نه الرئيس . 

ولا كانت ديباجة القاتون في العهد الأول للحكم العسکري تصدر 
با يلي : ر عملا بالسلطة المخولة له بموجب الامر الدستوري رقم ١‏ انا 
الغريق ایراهیم عبود رئيس المجلس الأعلى . للقوات المسلحة » قد 
اصدرت القاتون الاي نصه ... )» اضحت كا يلي : ( عملا 
باحكام قانون الجلس الركزي لسنة ۱۹۹۲ ۰ صدر القانون الاتي نصه 
باجازة الجلس السرکزي ومواققة رئيس الجلس الاعلى للقوات 
المسلحة . ) 


ونص القانون ايضاً على ان لجلس الوزراء حق اصدار الأوامر 
الموقتة . في اي امر من الامور ‏ بموافقة الرئیس الاعل للقوات الملحة . 
على « ان يقدم مجلس الوزراء كل امر مؤقت للمجلس لأبيد ذلك الامر 


۷ 


او رفضه حالا يكون ذلك عملياً خلال آول دورة انعقادللمجلس» ۰ 
ويصبح الامر المؤقت بعد تابد المجلس قانوناًناقذ المفعول . 

ورد في الققرة © من المادة ۲۷ما يلي : 

ز لا رقضص الجلس تایید الأمر الموقت يسقط ذلك فورا ويبطل 
سریانه ولکن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقدیم مشروع بزدي 
إلى تفس الغرض أو غرص عائل ) . 

ولا کات الجلس الاعل نلقرات السلحة أو ان شئت فقل مجلس 
الوزراء » هر الذي یقوم بتقدیم مشروعات القوانین للمجلس المركزي 
آلناء انستاده . وهو الذي بصیر الاوامر ال قتة . لدى غيابه ء فاد 
السلطة التشريعية » قد تركزت فيه ٠‏ باكر واوضح . ما كان عليه 
العمل . في صدر الإستقلال . 

والانتقادات التي وجهت للمجلس الرکزي كثرة لا حصر ها ٠‏ 
ولعل آهمها ؛ أنه لم يكن نتيجة ات‌خاب مباشر من أبناء الشعب » بل كان 
أعضاؤه يتتدخيون عن طريق جالس المديربات » وأنه لم تكن لديه سلطات 
كاملة في التشريع أو الرقابة على تجلس الوزراء + بل أعطي رئيس الجلس 
الأعلى حق حله دون إبداء للأسباب » على ما سبق آن رأينا . 

وما لتا نذهب بعیدا . وقد ورد إقرار بذلك فيا جاء في تقرير جتة 
التطورات الدستورية » وهو يقول : 

ر ناقشت اللجنة في الاجتماعات الأولى تنظيم أعمالها والأسلوب 
الذي يجب انباعه قي القيام بمهمتها کا ناقشت تفاصيل صلاحياتها 


ا 


التالية : 

اولا : 

ثانا : ين من تصريحات معالي الرئيس أن تکوین الجلس 
الرکزی هو بمثابة خطوة تبق وضع دستور فقیام حياة نيابية » ولذا فان 
بتطيق قاتون ادارة الدیریات واغا رأت أن تعطي الستقبل الاعتبار 
الناسب في وضع التوصيات الخاصة بالمجلس الرکزي تمشياً مع البند 
الرابع من صلاحياتها . 


الفا : تلف المجلس المركزي عن الحيكات التشريعية السابقة 
وذلك لقوة صلته بالمجالس الحلة . ولا كان أعضاء الجلس الرکزي 
یت‌خبون عن طريق مجالس المديريات التي تستمد بدورها عضوتها من 
الجالس المحلية » اصبح لزاما أن تيدم الانت‌خاپات في هذا الطور الغرض 
الحلی والغرض القومي على السواء ) ... 

ولا ر تكن الجالس الحلية وحالس الدیریات ‏ مثلة لارادة 
الشعب أو معپرة عنها » اذ طغى تقود رجال الال والاعمال والهن الحرة 
عليها > واضحت مطية اتقیل آغراض ومصالح فئة قليلة من الناس ٠‏ 
وابتعد علا لأسباب تاريخية لا يتسع صدر البحث للإفاضة عنها ‏ كثير 
من المثقفين, الستنیرین . مد أن كانت أيام الإستعمار أداة في سيل تحفيق 
مكاسب أو تقوذ لبعض طلاب الحاجات والناقع ٠‏ فقد ترتب على ذلك أن 


كلا 


الجلس الركزي ‏ قد قام على اساس غير شعبى في الواقع من الأمرء وعل 
عکس ما آراد تقرير نة التطورات الدستورية تصويره : 

وما ترکزت السلطة التشريعية والتتفذية في يد الجلس الأعلى 
للقوات السلحة ‏ وحاريت الحكومة الأحزاب والتقابات والا تخادات 
وهلدت الصدداقةه يسلا التعطیل الاداري ع والمناضلين بالجوك » لو 
صدر نقد الحكومة بشأن اي عمل من أعماها أو تصرفاتها » خيل 
للحاكمين بان سيف الارهاب : يمكن أن يخفع الحتوبيين مثل 
الشماليين ؛, ولذلك اندفع الحكم العكري لتأجيج الخرب بين آبناه 
الوطن الراحد ء دون أدنى مبرر . 

وقي هذا المعنى ء يقول الدكتور مصطعی السيد في كتابه « قضية 
احنوپ 4 + بصفحتی 56 و ۲٩‏ ما يلي : 

ر كان في الإمكان القيام باعمال لا حصر نما على صعيد الخركة 
الوطنية عامة وعلى المجال الحنوي نحاصة . 

كان من الممكن خلق روخ وطنية جديدة بين الشمال والجنوب » 
الجتوبيين بالرصاص . 

وهکذا تميز حکم ۱۷ توفمپر صا الجنويين بالقسوء والعنف وبحو, 
الدم 1 

إن تلك الحكومة صحمل تارب مسؤ ولية مباشرة عن كل الأعمال 
الوحشية التي قامت بها في جنوب السودان ضد اتحواتنا انوبین . 


۷۷ 


وتحن الشعب السوداتي بربشین من تلك الأعمال نستنکرها بنفس 
القرة التي استنک نا مها أعمال التخريب والخيانة في حق الودان يأجمعه 
وإننا تكاقح وسنکافح لاصلاح ما أفسدته تلك الحكومة ومن قيلها 
الإستحمار في جتوب السودان بنفس الخماس دالیقظ والقوة التي ظهر بها 
لمعا قي تورة ۲٩‏ اكتوبر) . 

وفي هذا العتی جاء في ه ثقرير تقصي الحقاتئق عن المديريات 
الجنوبية » في اکتوبر عام 1405 التي نکونت بقتضی قرار صدر من 
الجمعية التأسيسية » ما بلي في الصفحة 4 : 

( الفترة ۱۹*۲ - اكتوبر ۱۹۹6 : تتابعت الحوادث في الحتوب 
فنزلت الحكومة العسكرية بکل امکاتباتها العسكرية للقضاء على التمرد 
وانتشرت الأخبار عن ما يدور في الجنوب في الداحل والخارج ما جمل 
الرأي العام في الشمال ينادي بحل مشكلة الجنوب حلا سلمياً . ومسايرة 
للراي العام فتح باب المشاركة لإيجاد اخل السلمي وبالناقشة على مستوی 
الصحافة والندوات العامة وکان ذلك تمهيدا مباشرا لثورة اکتوبر ) . 

وقي الفصل القادم . نقدم لحة عن .ثورة اکتوبر . قبل البحث 
عن السلطة التشريعية , 


۷۸ 


الفصل السادس: 


التشريع 
كدي عهد ثورة اكتوير 
۶ .2 ۱۹۲۵ 


۱ ثورة ۲۱ اکتویر 
٣‏ في عهد الحكومتين الانتقالیتین . 
۱- نورة اکتوبر 

حي تور الحادي والعشرین من اکتویر عام 6 . من الثورات 
المجيدة في تاريخ نضالنا الشعي الديقراطي . 

ولا بعتي هذا بطبيعة الحال : ان الخركة الدبمقراطية . قد القت 
ف ۱ / ۱۰ / ١454‏ والأيامالتسعة التالية قحسب + بل ان من يستيع تطور 
التاريخ , جد كثيراً من الاتتقاضات الديقراطية عبر الآجيال ء ولكنا نرى 
ال الخركة الدممقراطيه ' نشتل ساعدها ويزدهر وعيها 5 إلا بهد الحرب 
ااعالية الثانية ‏ على ما سب الاشارة اليه مرارا - نتيجة وعي كثير من اباء 
الطيقة الوسطى > وانتشار التنظيمات النقابية والمهنية وتنظيمات المزارعين 
انا 


۷۹ 


اقتحم انفار من البوليس حرم جامعة الخرطوم يوم الاربعا 
۱ / ۱۰/ 1۹۹ ۰ واطلقوا الرصاص عليه وعلى كثير من طلبة 
الجامعة » كرا اصايوا البعض بجروح بالغة بضرم بالهراوات 
الغليظة » شع الطلبة من إقامة ندوة سياسية للبحث عن مشكلة 
اطنوب . اوار الشورة ازداد اشتعالا وفيا وق ابا في يوم الخميس 
۲ ۱۹۲/۱۰ وخاصة اثتاء سير موکب الشهید الفرشي قرية 
القراصة . وانتهز الثوار يوم الجمعة ۲۳ / ۱۰ / ۱۹۲6 لجمع شمل 
افیتات والقوی الشورية . وقي يوم ۲6 / ۱۰ / ۰۱۹۹4 تجمع موکب 
القضائية . وقد صم اكثرالقضاة والحامین واساتذة جامعة الخرطوم 
والاطباء واساتذة المعهد الفتي والمهددسين واتعاد جاممة القاهرة والماد 
جامعة الخرطوم وبعض اقراد الشعب الباسل > وذلك احتجاجا على 
عدوان الحكم العسكري والاعتداء على حرم اة واضیاعا غل 
اعمال العتف البوليسي ومظالية بالقصاص من اعتدوا على الطلة 
الجامعيين . واحتجاجا في الواقع من الامر » على كلل المظالم والمأسي التي 
عاناها الخعب » نتيجة التحكم فيه عنطق السيف والنار ء وابقائه على 
حاله من التخلف في أحضان الفقر والجهل وامرض » واشتداد ازمة 
العطالة قي البلاد حتی بين حرجي الثانبوي والجامعات . واستمرار اطترب 
الاهلية بين ابناء الشمال واحتوب دون جدوى او فائدة ء وعدم إيجاد 
الحكومة للحلول الاقتصادية السلمية . والتضییق على حريات 
المواطتين » وخحاصة حرية الفكر والتعبير . 

وما ان تکامل موکب القضائية . حتى اصطفت قوات الحيش حيط 


A» 


چا من كل صوب وحدب ۽ وشخاصة على طول شار ع | خامعة ,و کات أفراد 
الجيش يقفون مدججين بالسلاح ٠‏ . وقد ركب بعضهم الدبابات 
النقيلة » وما هي لحظات حتى احاطت بالموكب ايضاً قوات من البوليس . 

وكات لحظات تاريخية حاسمة » عندما اراد الوکب التقدم لحمل 
عرائض الاحتجاج وتسليمها للرئيس الاعلى للفوات المسلحة » فاعترضته 
قوات من البولیس ١‏ ۸ تصرف إلا بعد ان اصدر فا قاضي المحكمة 
العليا بالخرطوم . في وقفة مضرية » أمرأ بالانسحاب . 


وبي الیش متأهياً للمعركة مع من ۸ يحملوا غير اوسمه الهه 
وشرفه العلم 5 ثم اطلق يعض انغار عنه الرصاص ف اشُواء ثم قذف 
الیش الرابط بالقنابل المسيلة لللموع . . فتصاعد الدعان سحائب كثيقة 
عل أجواء الممركة >¿ فد فختق الأنفاس ‏ واحری العیون . واکفهر 
البو » واشتعل الوکب 0 

وما ان اجتمع الموكب بغرفة محكمة الاستئناف . حتى خرح فادة 
الموكب ء معلنين الاضراب العام . 


اعلن الاضراب السياسي بلسان عابدين اسماعیل التقيب الأسيق 
للمحامين ‏ 


وقامت على آثر ذلك مظاهر ات کتبرة طافت بشوار ع العاصبه 
التلیه . واجتمع مثلو بعض افیتات المهنية ظهر ذلك الیرم لوضع حطة 
لتعمیم وانجاح حركة الا صو اب السياسي ۰ ۽ في جميع مرافق الدوله ۰ وق 


A1 


كل الدن والقرى . واصدرت الجبهة القومية الرحدة بياتأ اشتمل على 
ميئاق وطني . 

وعقدت جبهة الميثات اجتماعاً آخر في صباح الاحد ۲۵ اکتویر 
وانضم اليها مثلون جدد مشل الیطریین والجمعية امندسية السودانية 
واناد خرځی جامعة اشرطوم واحاد الزارعین العام . هذا من 
ناحيه ۰ وقد اندلعت من ناحية اعری شرارات الا راب السياسي 
ومقط يعض الشهداء صرعی برصاص الحكم العسكري . ورقیت 
الاحزاب السياسية الانضمام الى الجبهة نم تم الاتفاق بعد لأي بين جبهه 
امیتات والاحزاب السياسية على رسم المخطوط العريضة للاطاحة بالحكم 
الحسگري . وتوالت المظاهرات صاخة هادرة ثاثرة + في جميع مدن 
السودان » في مدت والدويم وكسلا » وب درتسودان وعطبره 
وغیرها , وذلك رغم الاوامر الشددة والتکررة بحظر التجول . 

وکان في طلائم الظاهرات العمال سواء اکانوا من القطاع العام او 
الخاص . 

وا عمت المظاهرات اثحاء البلاد » واضتی الاضراب 
شاملا > اصدر القريق ابراهیم عبود في مساء 5 اكتوبر بیانا ناشبد فيه 
الشعب وقف الظاهرات واعمال العنف ‏ ثم أذاع بیان آخخر اعلن فيه حل 
الجلس الاعلی للقوات الملحة . وقاست الظاهر ات نطوف ارجاء البلاد 
مؤبدة للثورة . 

وف يوم ۲۷ اکتوبر تم الاتفاق بين لى جبهة افيئات والاحزاب 
وتمثلي القرات المسلحة على تکوین حكرمة انتقالية برشاسة رئيس وراه 


AY 


عايد » على ان يكون الفريق ابراهيم عبود رئيا للدولة . 

وقي ۲۸ اكتوبر إطلقت السلطات الرصاص عل التظاهرين امام 
القصر الجمهوري واستشهد عشرات من المواطنين » وجرح مثات من 
المناضلين » وفي ذلك اليوم نفه بدا لأعين الشوار جميعا ۽ ان اطیکم 
العسکري قد لقظ آخر اتقاسه . 

ولي يوم ۲۹ اكتوبر تم الاتفاقی على تصفية الحكم العسكري وروح 
دستور دائم للبلاد ؛ تقوم به جمعية تأسيسية » ولقد دأب بعف من 
التعلمئن على الاشادة بدور كل متهم قي الثورة » وقي تسب الفضل في 
تحريك الحماهي لاعماله او أقراله . ولكن الح إن اي قرد ‏ على حد 
. تعير الناضل عد التاصر د مها كان دوره ومهیا كان إسهامه في قضايا 
وطته هو أداة لارادة شعبية وليس هو مانح هذه الار رادة الشعبية ۰ . 


۲ في عهد الحكومتان الانتقاليتن للثورة : 


اعلن رئيس الوزراء برالختثكم التليفة 5 في يوم 
۰ | ۰ / ۱۹۹۶ اليثاق الوطني 4 في خطاب طويل ١‏ تج اعد اده 
وصياغته والاتفاق عل كل ما احتواه » بين ملي جبهة افینات والاح زاب 
من ناجیه »۽ وبين مدوب القيادة السلحة من ناحیه ارق 

ولذلك ء فان الخطاب هو الذي پشعل الیثای الوطتي : ف الوافع 
من الأمر . لا نود الاق » كما يبدو لأول وهلة : 


واهم ما جاء في الخطاب ‏ فضلا عن البنود التسعة ما بلي : 


Ar 


( لقد تم الاتفاق بين ابناتکم واخوتكم في القرات المسلهمة ويمثلٍ 
الجبهة القومية الموحدة » على ان تقوم حكومة انتقالية تتولى الحكم وققاً 
لا حکام الدستور المؤقت لسنة 14865 ء وسيكون الرس الفريق ابراهیم 
عيود ا للدولة وسيباشر السلطات التصوص علبها في ذلك 
الدسنور » والتي كان يباشرها مجلس السيادة من قبل . على ان تكون 
مباشرته تلك السلطات يمثورة مجلس الوزراء . 

وسیتول رئيس الدولة بالاضافة الى ذلك + تصريف كل الامور 
اتعلقة بالقوات الللحة . 

امها المواطنون الاعزاء : 

كل هذا وضع انتقالي مؤقت فقط ينتهي باجراء انتخابات حرة عامة 
جمعية تأسيية يقع على غاتقها وضع الدستور المؤقت . 

وفي حلال فترة الانتقال ستقوم الوزارة الانتقالية بالاضافة الى 
أمر لم يجزه مجلس الوزراه باغلسة ثلئي الاعضاء 5 اللا ان آي تشريع یره 
مجلس الوزراء باغلبية ثلثي الاعضاء بعس ایا 1 


کا تم الاتفاق التام بين مواطنیکم مهلي الجبهة والقوات اللحة 
على المبادىء الآتية : 


اول : تصفية الحكم العسكري الحالي . 
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ثانياً : اطلاق الحريات العامة » كحرية الصحافة والتبير والنظيم 
واتجمع ۱ 

ال : رفع حالة الطوارىء والغاء جميع القوانین القيدة للحریات 
في المناطق التي لا خشی فيها من اضطراب الأمن . 

رابا : تأمين استقلال القضاء . 

خامساً : تآمين استقلال الجامعة . 

سادساً : اطلاق المعتقلين السیاسیین والمسجونين من المدنيين قي 
قضايا سياسية . 

سابعاً : ان ترتبط الحكومة الانتقالية بانتهاج سياسة خارجية ضد 

ثامناً : تكوين عكمة اسثناف من عدد من القضاة لا يقل عن 
خرسة تو ول الها سلطات رئيس القضاء » القضائية منبا والادارية 8 

تاسعاً : ان تكون نة أوضع قوانين جديدة تتمشى مع تقاليدنا . 

مواطفي الأعراء 2 

هذه له تارمية رائعة وفريدة + وكلي ثقة قي انکم سترتقوت الى 

ويئاء عل ذلك الیناق + وزد ی الادة ۱۰ من الدستوز المؤقفت 
المعدل لسنة ۱۹۹۶ ما يلي : 


( يكون القائد العام للقوات الملحة او من ينوب عنه رتسا 

ونصت الادة ۱۱ على ما بلي : 

( يكون رئيس الدولة السلطة الدستورية العليا في السودان ) . 

ولكن ما ان تين للثوار ان الوضع القديم بأمره . لا بتفق والارادة 
الشعبية » حتى قرر مجلس الوزراء ابعاد الفريق ابراهيم عبود ۰ الذي كان 
له الحق في تعمين رئيس الوزراء ء بمقتضى المادة ۵۳ التي كانت تقول : 

( يعين رئيس الدولة ریسا للوزراء الشخص الذي یتخه مجلس 
الوزراء من وقت لاخر هذا الغرضى من بين اعضائه ) . 

ولذئك . عدلت المادة ۱۰ لكي تقول : 

( تخب الجمعية التأسيسية خسة اشخاص يكونون معأ جلس 
السيادة على ان الأشخاص الذين انتخیهم مجلس الوزراء في الیرم الثالث 
من شهر ديمبر سنة ١454‏ يكونون مجلس السيادة ء حتى قيام الحمعية 
التأسيسية . ) 

واستبدلت المادة ۱۱ جما يلي : 

( يحون مجلس السيادة ااسلطهة الدستورية العليا في السودان وتو ول 
اليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانیه ) . 

بخلص من كل ما تقدم , ان مجلس الوزراء اضحى السلطة 
التشريعية . وفقاً للميثاق والدستور المؤقت المعدل لسنة ۱۹۹6 . 


اله 


ويتضح ذلك من نم المادة ۳٩‏ التي تقول 

( ۳۹ ۱) يتولى مجلس السيادة وجلس الوزراء السلطة التشريغية 
اثناء فترة الانتقال . 

(۲) تصدر التشريعات التي يجيزها مجلس الوزراء بصفة اوامر 
مؤقتة وتقدم ال عجلس السيادة للموافقة عليها . على ان يكون لمجلس 
السيادة حق إعادة اي امر لم يجزه مجلس الوزراء بأغلبية ثلثى الاعضاء . 

(۴) عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر الز قت قوة القانون 

E3‏ يقدم مجلس الوزراء كل اسر مؤقت صدر ممقتضى هذا 
ال دستور او بقتضی المجلى السرکزي له ١454‏ وبقي ساري 
المفعول . للجمعية التأسيسية لتأبيد ذلك الام اورفضه حالما یکون ذلك عمليا 
بعد انعقادها ‏ 


نافد المفعول . 

5 إذا رفضت الجمعية التأسيسية تأبيد الأمر المؤقت يسقط ذلك 
الأمر قور ويطل مربانه . ولكن دون مساس بحق جلس الوزراء في 
تقديم شروح قانون يؤدي نفس الغرض او الى غرض ممائل . 

(۷) لا يكون لسقوط ذلك الأمر اثر رجعي ) . 

خرفنا ان السلطة التشريعية قد اضحت في يد مجلس الوزراء ۰ في 
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الواقع من الامر ء اد ان مجلس السيادة » كان ملزماً بالموافقة على صدور 
الآمر المؤقت . اذا ما صدر من ثلثئى مس الوزراء : بل اک من 
ذلك ء فان مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الاولى » قد قرر في 
۳ / ۱۲ / 319514 , بان تكرت الارامر الصادرة منه قوانین واجية 
الاتباع والاحترام والاستمرار » ولت مرد اوامر مؤقتة . معلقاً تفاذها 
على تأپید الجمعية التأسيسية . 

ولذلك عدلت الفقرة ۳ من الادة ۳٩‏ من الدسترر لكي تقرأ : 

( يكون لاي قانون بصدر بمقتضى هنه الادة قوة القانون ) . 

تخلص ما من کل ذلك » ان الیشاق ارادة تأكد مبدا صيادة 
الشعب : اذ أن التص على اتباع احکام الدستور الژفت العدل 
4 ,ال حين صدور دستور دائم » تضعه الجمعية التآأيية > يعني 
التسليم بان الشعب هو مصدر اللطات . وان الشعب يجب ان يحكم 
نفه بنفسه > وان الدستور المؤقت المعدل لعام ۰۱۹۹8 مثل الدستور 
المؤقت لعام 71 مل أمرالحكم الذاي لعام ۱۹۵۲ : لا 
بصلح في الواقع من الامر . لاشباع الحاجات والضرورات وتطورات 
الحياة الجديدة > التي احس بها الثوار » ونادوا بها + كيا لا يستقيم الوعي 
الاشتراکي الجديد . 


والنص على قيام انتخابات حرة بقتضی الدصتور الدائم 
الجديد . فيه تأكيد لقیام الشمب باختيار مثلیه عن طريق الانتخاب : كا 


ان الانتخابات ضرورية لتكوين الجمعية الأسيسية » ابتداء » وان اطلاق 
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الحريات العامة ع واطلاق سراح المعتقلين السياسييين» فيه تأكيد عميق 
وصادق لدا كفالة الجرية السياسية لكل فرد من أقراد الشعب ء كما كان 
تعيين وزير مثل للعمال وآعر يثل المزارعين » تعبيراً صحيحاً للقوى 
الدعفراطية ولكن لم تستمر حکومة اكتوبر الانتقالية الاونى ۰ إلا من 
توفمبر ۱۹۹6 حتى ۲/۱۸ / ١19478‏ ومع ذلك قامت بأعمال جليلة 
كثيرة في جال التشريع ‏ تنفیذا لاحکام الیثاق . 

قاقد قامت » بادیء دي بدء ‏ بالفاء قاتون دفاع السودان ستة 
۵۸ واللاتصه الکملة له . وقاتون لكنة الخدمة المدئية » وقانون افيته 
القضائية لنة ۱۹۵٩‏ وقانون الجلس الركزي ۷۲ وقانون جامعة 
الخرطوم لے ۱۹۰۰ » كا الغت القرار اللي قضی بضم الجامعة لوزارة 
العارف الصادر في ۱۵ / ١‏ / ۱۹۱۳ . 

وذكر الاستاة امد سلیمان » وزير الزراعة والغابات : في تلك 
اک وت في بحث له تشر بجريدة ١‏ ايار الاصبوع» 
( / ۱۰ / 54 ) بعنوان و منمجزات حكومة اکتوبر الأول ٩‏ ء ما بل : 

( العی مجلس الوزراء قانون امیثة القضائیه ل ۱۹۵۹ وفانوت 
جامعة الخرطوم وتعديل لنة ۰۱۱۹۹۰ ويعني هذا العودة الى نصوصض 
الدستور المؤقت فيا يتعلق بالميشة القضائية , كا يعني العودة لقانود 
استامعة لعام ۵٩‏ ۱۹ 


وانطلاقا ويا مع قراره بالغاء حالة الطواري» 3 واست طر ادا 
لقراره بالغاء قانون دفاع السودان لستة ۱۹۵۸ ۰ فقد قرر مجلس الوزراء 


۸۹ 


بقراره رقم 6۸ اطلاق سراح كل من العتفلین والمسجونين السياسيين .ول 
يكف بذلك » بل قرر من حيث المبدأ اعادة كل الضباط من القرات 
المسلحة من رتبة صاغ فيا دون ذلك للخدمة العكرية . على ان ينظر قي 
كل حالة عل حدةء وباء على ذلك فقد قرر ارجاع ثلاثين 
ضابطا ) . 

وألغت حكومة الثورة بعض الواد المقيدة للحريات في قانون 
العقوبات , هثل المادة ه١1‏ والفقرة أ من الادة ۱۰۷ . 

واصدرت الوزارة الانتقالية قوانين كثيرة > لعل اهمها : 

قانون الثراء الحرام ١451‏ بتاريخ ۲۱ / ۱۱ / 1954 . 

قانون العزل السياسي 14958 . 

قانون انتخاببات الجمية التساليبتء 6 بتاریخ 
۶ / ۲ ۲ ۱۹۰۵ . 

رفضلا عن ذلك » فقد اصدر مجلس الرزرا» قرارا بتكوين نة 
تحقيق في الاسباب التي نتج عنها تسلم القرات الملحة لزسم الحكم في 
توقمیر ۱۹۵۸ ۰ ویکونت لذلك الغرض ع تة من قضاة الدرجة الاول 
برثاسة صلاح الدین شيكة » وعضوية كل من عد الله ابو عاقله ومد 
حاج الشيخ عمر» وشرعت اللجنة في التحريات في 
۴ / ۲ / ۰۱۹۹۵ وقدمت ملخص التحري في نفس ذلك العام . 

وصدر قرار بتكوين لجنة الاصلاح الزراعي وإعادة النظر في توزیم 
الاراضي الزراعية الحكومية وترعیص الشروعات الزراعية . 
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وصدر قرار وزاري في ۱۳ / ۲ / ۱۹۱۵ . بفصل القضاء عن 
الادارة الاهلية » والعمل عل تصفيتها تدريجيا 

ونا تقدم رئيس الوزراء باستقالته لجلس السيادة في 
۱۸ / ۲ / ۱۹۹۱۵ ۰ فام الجلس بتكليفه بتشکیل وزارة جديدةء ولکته 
م يستطع تشکیلها إلا في ۲۴ / ۲ / 1976 ء بعد ان ظلت البلاد دوت 
وزارة خمسة أيام تقرياء وذلك لاب بعض الاحزاب ء مثل : الوطئي 
الا اي , والامة » وجبهة اليثاق الاسلامي » وقد رفضت أن تضم 
الوزارة الجديدة مثلاً للحمال وخر للمزارعين » كيا امتلع الحزرب الشيوعي 
وحزب الشعب الدعقراطي » عن الاشتراك في الوزارة » تضامناً مع 
القوی الديمقراطية الاشتراكية . التي نادث منذ بدء اشتعال 
الثورة » بوجوب تمثيل العمال والمزارعين » بؤصفهم اصحاب المصلحة 
الاولى في البلاد » وبوصفهم القواد الحقيقبن لثورة اكتوبر » وان حاول 
بعضی باقن والتعلمين الادعاء بان لهم فضل الريادة في إذكاء يها 
وإضرامها . ولکن رای الحزبان . لأسباب سياسية » ان يشترك وزير 
الحزب الشيوعي وثلاثة من وزراء حزب الشمب ‏ في الوزارة 
الثانية . وقد انضم الوزراء اشدد الى جلس الوزراء قي اول ابريل 
۵ . 

وصدر قرار وزاري أثناء حكم الوزارة الانتقالية الثانية » قضى 
بزلغاء ضریبه الدقية , كما صدر قرار بتکوین مجلس للنظر في‌شز ون 
الموظفين من وکلاه ومديري آلوزارات المختلفة . 

ول تتمر الحكومة إلا قلیلا ء اذ كان يتعين عليها القیام بإجراء 
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اتتخابات تقر عن حمية تأسيسية , تقوم بوضع الدستور الدائم 
للبلاد ء وفقا للرغبة الشعبية لثوار اكوبر ‏ اي تحقيقا للميثاق الوطني . 

ولا لم تكن الاوضاع بالدیریات الجتوبية لتسمح یاجراه اتتخابات 
فيها ۽ اذ كان الجنوبيون يقاتلون ابتاء الشمال » في المدن والقري 
والاحراش ء وكان الیش يطارد الحتوبسين دون رحمة او هوادة ء ولا احد 
من أبناء الوطن الواحد » استطاع التكهن يمصير وحدة البلاد ء امتقر 
رأي مجلس السيادة ء على اجراء الانتضابات في المديريات الست 
الشمالية » على ان تجري انتخابات تكميلية لاحقة في المديريات الجنوبية 
اللالة ء وذلك بعد ان شرعت لننة الانتخابات في اناد الاجراءات 
للات‌خابات ‏ کل القطر . 

وقاطم كثير من الواطتن الانتخابات وفي طلیتهم اعضاء حزب 
الشعب الدعقراطي . 


ورای العارضون للانتخابات , ان اجراء الاتتخابات في جزء من 
اجزاء البلاد » يقطع اوصاضا ویعمل على تعمیق روح الانفصال بين 
الجنوب والشمال, كما انه خالف القانون . اذ لا يجرز جزنه 
الانتتایات > لاله سیترتب على ذلك . الا یکتمل عدد الجمعية التأسيسية 
في اول جلسة انعقاد ها ومن ثمة لا تسنطیع القيام بالهمة اثلفاة غلى 
عاتقها . وهي - في الاعتبار الاول ‏ وضع دستور دائم لللاد . وذلك لأن 
اتتظار اجراء الانتضابات التكميلية قي الدیریات الجنوبية + يشل 
بالضرورة من حركة الجمعية التأميسية . التي ثم نقم وم تتکون الا لوضع 


۹۲ 


الدستور . ول تمنح فترة السنتون الا لكي تتريث قي دراسة وصیاغة مواد 
الدمتور . التي تتطلب بطبيعة الخال »> زمنا غير قصير . 

وهاجم كثير من الکتاب اجراء الانتضابات على تلك الصورة في 
قسوة وعنف . وكان للمتاضل محمد امین حسين ٠ء‏ القدح الصل 
بيهم . إذ قذف يحجم من القالات اليومية » بجريدة الجماهير » في 
منطق علمي تعليمي ؛ لمحارية الاتتخابات اولا » ثم لمحاربة الجمعية بعد 
تكوينها . 

وأصدر مجلس نقابة المحامين برئاسة امین الشبلي بياناً يوضح فيه 
غاطر الانتخابات قي الشمال دون الجنوب » في ۲۵ / ٤‏ / 1978 . 
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( ونقابة المحامين تود یادی» دي بدء ان تتفق مع القائلين بان 
الوضع الحالي في البلاد » وضع شاذ مؤقت يجب ان يتتهي بقیام جعي 
تأسيية لوضع دستور دائم للبلاد واقراره ۰۰. انتا تری ان هيئة 
الستشارین قد اتعطات التکیف الصحیح للانتخابات من حیث الغرضص 
منبا ومن حیث ماهیتها > فقد رآت هيئة الستشارین بأن الشكوك نشور 
حول حرية الانتخابات وعدالتهاً في الدیریات الجنوبية خاصة » ومع ذلك 
ققد انتهت الى القول بجواز اجراء الانتخابات في جزء من البلاد دوت 
الآخرى وهو قول مردود لما بلي من أسباب : 


عدم اشتراك سکان المديريات الجنوبية في عملية الانتخاب او 


۳ 


تفديم مندوبین عم ء يفقد الجمعية ركناً من اركاجا ۰ اذ ليس من 
اليسير اقتاع سکان الحنوب . والجال هقداء بأن الجمعية المنتخبة جمعية 
تأسيسية في معني اليثاق الوطني . 


- ان المشروع السوداتي قد تص على ان من شروط الاتخاب في 
الدواثر الاقليمية الاقامة مدة معينة في الداثرة لیتمکن الناخب من انتخاب 
ممل واحد له ,ولکنه في دوائر المترعيين ؛ تص عبل وجوب انتمقاي خسة 
عشر نیا ليمثلوه كله . أيا كانت اقلمة التاعب . ولذلك فاد عدم 
امکانية سكان الدیریات المسوبية في الادلاء باصواتهم عن ينطبق عليهم 
وصف الخريمين ٠‏ بطلل هذه الاتخابات كلية » كيا یفقد ا 
في دوائر ال یی اصواتاً عديدة من تلك المديريات الجنويية عا يو ثر قعلا 
على سلامة وصحة تمثيله من ناحية . كيا ان من له حق الانتخاب منیم في 
تلك المديريات ول يدل برأيه في المرشحين قد يستشعر بان هذا التمثيل 
مفروض عليه فرضاً . . 


۴ ان انعدام سحریه الانتتابات في ثلاث من اكبر مدبریات 
السودان . لا عل الانی‌خایات غامة او صبحيحه ابتداه . . 


ان القول » بأنه يمكن ان تستكمل الانتخابات فيا بعد » فيه 
مفالطة واضحة , , . ولا نعتقد ان ثمة مصاع للقول بانه يجوز استکمال 
اعضاء الحمحة التأميسية في فترات متقطمة لاحقة . لأن القول بذلك 
بتطلب بالفرورة ان تجمد الجمعية التأميية غرضها الأول » ونبقی 
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ميكلا بلا حراك » الى حين انتخاب واحد قي مديرية من المديريات 
الجنوية ثم انتخاب آخر في دائرة جنوبية اخرى > وهكذا تقف عجل 
التاريخ لاغراض شسخصية ودوافع ذاتية . سيا وان عدة الجمعية التأسيسية 
محددة ومرفونه بتين فقط . 

۾ _ انه لدی اجراء انتخاب لي الخمال دون مدير بات 
اشرت > وتكوين جمعية تأسيسية » فان الرضع الوزاري عندئذ ميكرن 
فيه مخالفة لنصس المادة ۲۳ من الدستور ١‏ دون ريب . وذلك لان الوزارة 
ان قامت دون أن يكون فيها وزیران جنوییان او آکثر . لكان في ذلك 
تالفة صريحة لا جدال فيها . وان تم تعيين وزيرين من مكان 
الجنوب » فكيف يقال او يدعى بانپا يمثلان المديريات الجنوبية » ول يتم 
اجراء انتعخابات فيها . ول پساهم سکات الحتوب في الانتخابات اد في هذا 
ایضا تخالغة دستورية ) . 

عونا يفن | : فقدامخذت الاجراءات اللازمة للقیام 
یالات‌خابات . وبلغت تسية التسجبل في المديريات الشمالية 4۰ / من 
هم سق التصویت . وبلغ عدد الاخسین السجلین ۱۹۰۷۸۶۱ 
ناخبا ‏ ولکن مارس التصويت فعلا ۱۰۷۷۹۰ اي 25,8 / من 
عجموع التاخبين المسجلين ۰ ونسية ۲۶ / عن لهم حى التصویت . 

واسفرت الانتتابات + بان تال حزب الامة ٩۰‏ دائرة واطزب 
الوطني الاتحادي ٩6‏ دائرة . ومز گر الجا ٩‏ دوائر وجبهة الیناق ۵ دواثر 
واعاد جال النوبة ۱۱ دائرة ونال اسب الشيوعي ۸ دوائر من دوائر 
الخريجين الخمسة عدر » اما باقي الدواثر فقد فاز فيها حجرب مد 


و4 


صالح وصالح محمود اسماعيل ومحمد سليمان محمد ومحمد توفیق امد 
وحسن عيد الله الترابي ومحمد يوسف محمد » كما نجحت السيدة فاطمه 
احد ابراهيم اذ نالت المركز الثالث في التصويت ز 8418 ) بعد الدكتور 
حسن الترايي والاستاذ صالح محمود اسماغيل . 

ونال المتفلون ۷ دوائر فحسب . 

وفضلا عن ذلك . فاز ۲۱ شخصا بالتزكية في دواثر المديريات 
الجنوبية » ولكن مجلس السيادة اصدر فرارا في مايو ۱۹۱۵ ۰ يعلن فيه ان 
التهاب اولئك الاشخاص غير صحيح . وقد علل ذلك بأن اجراء 
الاتخابات في تلك المديريات ٠‏ فد افتفر إلى ركن أساسي من 
الحرية » وما دام ان ذلك كان حص بجميم الدوائر » فلا مساغ للقول 
بان الحالة كانت مادنة في الدوائر التي تقدم ها عؤلاء الاشخاص 
مرشحين انفسهم لليابة . ولكن لم يقتنم اوئکك القائزون . بقرار مجلس 
السيادة » وطليوا من رئيس الجمعية التأسيسية الماح خم بالاتضمام الى 
الجمعية > قاحال الامر تقاصي المحكمة العليا . للفصل خي ادا كان 
اتتخايهم صحيحا ام غير صحيح . وجاء قرار المحكمة العليا » في صالح 
التواب الفائز ین بالتز كية , وان وجدرا معارضه شديدة من ایناء الشمال 
واخنوب معأ . الامر الذي ترئب علیهم قبرفم اعضاء بالجمعية . ولذلك 
م تبر الاختقابات التكميلية الا في الدوائر الباقيه بالدیریات , 


ولم يتم ذلك إلا في أبريل عام ۱۹۱۷ ۰ اي قبیل شهرين تقریاً من 
نپایه مر الدمعية التاسيسية 


۹۹ 


الفصل للسابج: 


التشريي 2 , 
في عهد الجمعية التاسيسية 


۱۹۷ یونیو‎ ٩-۵0 


سبق لنا أن عرفنا الميغاق الوطتي » نص على أن عکم البلاد 
بالدستور ال قت المعدل لعام 6 حى تقوم حعية تأسيسية بوضع 
الدستور الدائم للبلاد ۽ بل قد نص الميثاق صراحة : د وح يتم وصع 
الدستور الدائم ستقوم الجمعية الثأسيسية عهمة التشريع وفقاً لأحكام 
الدستور المؤقت ١...‏ 

ونذلك » فلا مساغ للقول - في نظري ‏ بان أحكام الدستور ا موفت 
العدل لنة 3454 ۰ تنتهي لدى قيام الجمعية التاسيسية »> وأن من حى 
الجمعية أن تشر ع دون رقب أو حب » اذ لو صح ذلك ؛ لكان الوضع 
الانتقالي الأول ء أي عهد الحكوعمة الإنتقالية الأول : را من عهد 
الجمحية التأسيسية . ذلك لأن الحكومة الإنتفالية كانت تلتزم بدستور 
معينء مها قيل عن عیوبه وثغراته أو عدم تطبيق أكثر أحكامه ۰ إلا أنه 
خيريون شك . من حكم لا يلتزم فيه بذستور . 

وکیف لا تلتزم الجمعية پدستور ٠‏ وهي لتقم ولم تتتخب الا بناء 
على الدستور المؤقت » ولوضع دستور دائم ۴ ! . 


۹۷ 


صحيح أن لم يكن ثوار اكتوبر » في وضع يسمح لهم بوضع دستور 
دائم للبلاد , لاعتبارات وأباب كثيرة » ولكن لا يكن أن نقترضص 
أنهم أرادوا للجمعية التأسيية سلطة مطلقة من الحكم . لأن الثورة نم 
تقم الا لد وقهر السلطة المطلقة . ولان عبارات ا مياق صريحة في ان المهمة 
الرئيية الجمعية التاسيسية هي وضع الدستو الدانم ولیس التشريع . ولکن 
لكي لا يكوت ثمة فراغ في التشریح ؛ ویعبارة أخحرى : لكي لا تظل 
سلطة التشريع معطلة » ولكي لا يقف اصدار القوانین العادية ۰ التي 
تتطلبها حاجات المجتمع > تضمن الدستور المؤقت المعدل لة 1١9454‏ 
ابتداء الهام التي تقوم بها الجمعية التأسيسية . 


وهده هي أهم المواد التي تتعلی بالتشريع 9 


ر ٠‏ - تتكون الحيئة التشريعية من مجلس الميادة والجمعية 


5 


التأسيية 3 

6 (۱) تستمر الجمعية التأسيسية دة لا تتجاوز ستين من بداية 
أول دورة انعقاد ولا يهوز حلها . 

( ۲ ) تقوم الجمعية التأسيسية يوضع الدستور الدائم وإقراره ٠‏ 

5 یکون خا م۲ أعضاء الجمعية التاسيسية نصاباً قاتونيا 
فا ) . 

وتوضح المادة ٩‏ إجراءات التشريع إذ يقول : 

)١( ٩1 (‏ يكون اقتراح التشريع بمشروع فانون أو بأمر مؤقت . 


م4 


(؟ ) مع مراعاة أحكام عذه المادة لا يصبعع مشروع القانون قانونا 
الا إذا أجازته الجمعية الناسيية سواء بلا تعديل آو بتعديلات ووافق عليه 
مجلس السياتة ‏ وعند وصول تلك الوافقة یصیح مشروع القانون قائونا 
ناقذ الفعول - 

(۳) إذا آجازت المعية التأسيية مشروع قانود مقلم من 
المكومة بتعدیلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء جوز لجلس الوزراء 
أن پسحب مشرو ع القانو الذکور ) . 

أما بالنسبة لحق مجلس الوزراء في اصدار الأوامر المؤقتة > فقد 
نصت عليه المادة 54 التي تقول : 

ر ۱ - إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم تكن فيه ابحمعية التأميسية 
متعقدة , أن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة , يجوز لمجلس 
الوزراء (صدار أمر مؤقت لسن ذلك التشريع وتقديم الأمر لجلس 
السيادة للمرافقة عليه . 

؟ - عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة 
القانون الذي تمزه الجمعية التأسيسية . 

۳ بقدم حلس الوزراء كل أمر مؤقت للجمعية التاسيسية لتأييد 
ذلك الأمر أو رفضه سانا يكون ذلك عمليا . 

؛ ‏ عندما يؤ يد الأمر بقرار من الجمعية التاسيية يصبح قانونا ناقل 
المفعول , 

م _إذا رفضت الجمعية التأسيية تأیید الأمر المؤقت بسقط ذلك 
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فوراً ويبطل سرياته , ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم 
مشروع قانون جديد يؤدي إلى نفس الغرض أو إلى غرض عماثل . 

+ أي قانون ألغاه آمر مؤقت أو عدله يبعث من جدید من تاريخ 
سقوط ذلك الامر ۽ ويري مفعوله كيا لو كان ذلك الأمر لم يصدر . 

۷ لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر أثر رجعي ) . 

وأصدرث الدمعية التأسيسية تشریعات كثيرة هامة » كا أصدر 
جلس الوزراه أوامر مؤقتة عدة . أجيزت فاضحت فوانین » دون أن 
يكون ثمة سبب ظاهر للاستعجال في إصدارها ؛ في غيبة الجمعية 
التاسيسية » حت بدا للشب أن الحكومة قد أمكت بزمام الجمعية . ول 
بعد للجمعية التأميسية الرقابة المباشرة علي أعمال الحكومة أو تصرفاتها أو 
مشروعات القوانین المقدمة منها . 

ول تفتصر تقتصر الجمعية التأسيية على |صدار القوانین قحسب ‏ بل 
أقدمت على اصدار بعض القوانین بقصد حتیق تعدیلات في الدستور 
المؤقت تلمدل لسنه ۱۹۹۱۶ ۰ عا أثار جدلاا مياسياً من ناحية » وجدلا 


فقهياً وقضائياً من ناحية أخري . 


وكان التعديل رقم ۱ كما يلي : 
رتلغی الادة 15 ويستبدل جا الاتي : 
١4‏ - تنتخب الجمعية التأسيسية أحد اعضاء مجلس السيادة لیک وت 


رئیساً للمجلس ) 


+a 


أما التعديل الذي آثار ذلك الخدل » فهو التعديل رقم ۲ ونصه كا 
: 

( يسعى هذا التعديل وزمور الودانالم قت «العدل لسنة 
۶ تعديل رقم ۲ . 

۱ بضاف الحكم الشرطي الآاتي في البند (۲ ) من الادة © : 
سواء كانت محلية أو دولية أو يروج أو يسعى لترویج الاغاد أو عدم 


الإعتقاد في الادیان السماوية أو يعمل أو يعى للعمل عن طريق 
استعمال ألقوة أو الارهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم ». 


۲ - يضاف البند الجديد الاتي بعد البتد ۲ من المادة © : 


(۳ - کل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على غالفة للحكم 
الشرطي الوارد في ذیل الفقرة ( ۲ ) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية 
التاميسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ آحکام ذلك 
النس . 1( 

اما التعديل الدستوري رقم ۳ للة ١858‏ ۰ فقد اجيز في 
۸ ۸ ۱۲ / 1416 وهو ينص عل ما بل : 

ز۱ يلعي هذا التعديل و دستور السودان الموّقت ١‏ العدل ستة 


۶ تعديل رقم ۳ لستة ۱۹۵ ۰ ویعمل به في الیرم الذي تجیزه فيه 
الجمعية التأسيسية . 


۲ - تعدل المادة 1 من دستورالودان المعدل 4 ۱۹۹ )على الوجه الاتي : 

في البند (۱) تضاف الفقرة الجديدة الانية بعد الققرة و : 

ز » الاشخاص الذین يخالفون احکام النص الشرطي الوارد في 
الادة ه ز ۲) والاشخاص الذين يمون إلى أي منظمة تتطبق علیها 
آحکام الادة ۾ (۳) . 

ولم تنراخ الجمعية التأميية , بعد ذلك . في إصدار ه قانون حل 
الحزب الشيوعي السوداني لستة ۱۹۲۵ وء إذ صدر بناء على المادة 6 
(؟) ونشر بالغازیته في ٩‏ دیمبر ۱۹۹۵ . وجاء فيه ما بلي : 


۴ - متف سريان هذا القانون يمل الحزب الشيوعي السوداني وجميع 
المنظمات غير المشروعة في حدود العنی الوارد في المادة السابقة » وتقفل 
' دورها وتصادر تمتلكاتها وصحفها وجميع وسائل النشر . 

۽ - منذ سريان هذا القانون . أي شخص يحمي إلى منظمه غير 
مشروعة أو أي شخص ترشح في الإنتخابات العامة سنة ۱٩۹۱۵‏ بوصغه 
عضرا في ازب الشيوعي الوداتي أو سانده زب الشيوعي السوداني 
بوصنه أحد أعضائه » لا يعر آهلا لان يكون أو يستمر عضو في الجمعية 
التآسيية , 

١ ( 4‏ ) يعد مرتكباً جريمة كل شخص يكون عضوا في منظمة غير 
مشروعة أو يدير أو يساعد في ادارة تلك المنظمة أو يروج أو يساعد في 
ترويج أي اجتماع ها أو لأعضائها ويعاقب بااسجن لمدة يجوز أن تمتد إلى 
مین أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا 


۱۰ 


(7 ) بعد مرتكباً جريمة كل شخص يدعو إلى الشيوعية أو عدم 
الإإحتقاد في الأديان السماوية أو ينشر ذلك أو يروجه أو يقدم أو يسعى 
للقيام باي عمل يحتمل أن يؤدي إلى قلب نظام الحكم الديقراطي في 
السودان » عن طريق استعمال القوة أو الارهاب أو أي أسلوب غير 
ديمقراطي . ويعاقب بالسجن لمدة تمند الى حمس سنوات او بالفرامة او 
بالعقوبتين معأ ) . 

ولا قامت الجمعية التأسيسية منم أعضاء الحزب الشيوعي من 
دخول الجمعية > بناء غلل اتعدیلات الدستورية والواد المذكورة » ولا 
قامت الحكومة بقفل نوادي الحزب الشبوعي بالقوة , وإيقاف جريدة 
د الیدان ٠‏ > رفح جوزیف قرئق الحامي والدكتور عز الدين على عامر > 
قضية امام الحکمة العلیا بالخرطوم » تعتبر بحق القضية الدستوربة 
الاول من نوعها . في السودان . صد كل من مجلس السيادة وا 
التأسيسية وا کومة . طاعنين في عدم دستورية التعديل الدستوري رقم 
۲ ؛ الذي قام عليه قانون حل الحزب الشيرعي رقم ۳۵ مسنة ۱۹۷۵ . 

ورغم أن القضية قد رفعت في ۱۳ / ۱۲ / 1456 إلا أن الیکم 
فيها لم يصدر إلا بتاريخ ۲۲ / ۱۲ / 1455 أي بعد أكثر من سنة 

وجاء في کم الذي أصدره القاضي صلاح الدين حن عبد 
الرجن ما بلي : 

( ومن واجب المحكمة في هذا المجال » أن تفر الدستور المؤقت 
وتقرر القصد الذي كان يرمي إليه الشرو ع بسکوته عن النص على 
تعديله , 


۱۰۳ 


فعندما حذف الشرو ع نص الادة ۰ من الدستور المؤقت غام 
1 والتي کانت تنص على أنه « يجوز أن يعدل هذا الدستور شرو 
قانون يقره المجلان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلاثة أرباع اعضائهها 
ويوافق عليه مجلس السيادة » > فا هو القمد من هذا احذف . 


هل قصد الشروع أن يكون الدستور مرن جدا ام جامد ونیا في 
فترة الإنتقال ؟ 


أما فيا تختص بالرونة . فان المحكمة سبق وان اعلتت قرارها . 


واما فيا يختصى بالحمود والتبائية » فقد توصلت إلى استتاج يقفي 
بانه فیا بتعلق بالحقوق الاساسیة . كان قصد واضعي الدستور من 
السکوت عن طريقة التعدیل ۰ هو الا تمس تلك الحقوق بأي تقیید 
عر طريق التعدیلات الدستورية » وذلك قي فترة الا نتقال التي حلحت بستتن . 


وعليه فان واجب الجمعية التأميية الأصلى في هذه الفترة هو وضع 
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وأنه لمن ااسلم به أن واضعي الدستور المؤقت قصدوا أن الحقوق 
الأساسية , وعلى الأخص . الحق في حرية التعبير والحق في تأليف 
الجمعيات والإتادات في حدود القانون میب أن تصان وتحمى حتى عن 
طريق التعديلات الدستورية إلى أن يوضع الدمتور الستدیم حتى تمكن 
كل مواطن مهما كانت أراؤ ه الياسية من الادلاء برأيه في وضع الدسئور 
الذي سیعیش ويوت في ظله هو وأولاده وأحفاده ۰( 


ء ۱۰ 


وجاء في حيثيات الحكم أيضاً : 

( وإذا قبلنا ادعاء المدعى عليهم بأن هذا الدستور السوداني الژ نت 
يمكن تعديله بفس الطريقة التي نتم سا التشريعات الأخرى ء فهذا 
المكتوبة . وهي أن للدستور الأولوية المطلقة على باقي القوانين والتي 
تضمنبا الند الثالث لدمتورتا المؤقت . 

وهذا ميتعارض أيضاً مع الضمانات التي تعمل لصيانة الحقوق 
الاساسية للانسان ) . 

وانعقدت الحمعية التأسيسية » في جلسة طارثة غير عادية ۰ في یوم 
الجمعة ۲۴ / ۱۹۱/۱۷ ۰ وأصدرت القرار التالي : 

( من رأي هته الجمعية ألا يحضر الجمعية اعضاء المعية السابقون 
من الحزب الشيوعي المتحل جلساتها ) . 

وباء على حكم المحكمة العليا + أصدر القاضي عبدابله أبر عاقلة 
أبو سن » قاضي مديرية الخرطوم بالانابة » حكميه في القضيتين 
المتفرعتين عن القضية الأولى وذلك بتاریخ ۱۷ / ۳ / 1۹1۷ . 


وورد في حيثيات الحكم في القضية رقم ٩۲‏ / ۰۵ بين كل من 
جوزيف قرتق وعز الدين على عامر ضد اللجمعية التأسيسية ومجلس السيادة 
والنائب العام , مایل : 


(والدعوی ٩۳‏ / 18 هي التي طعن بها الدعون في دستورية 


ی +۱ 


تمدیل الادةه من الدستور الو قت وطالبوا بإلغاء التعديل . 

وقد كان تعلیق الفصل في هذه الدعوی غل الفصل في الدعوی 
٩۵ / ۳‏ امرا منطقياً ۽ لأآن القضاء بعدم دستورية تعدیل المادة ۵ من 
الدستور الژقت یتبعه بالضرورة سقوط کل تشریم صدر بوجب ذلك 
التعدیل > والعکس صحیح 

وف ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۰ اصدر قاضي المحكمة العلیا السید صلاح 
الدين سن حکمه في الدعوی ٩۳‏ ر ٩۵‏ + ويقضي بطلان تعديل الادة 
© من الدستور ال قت وبطلان كل ما ترتب على التعدیل من تشریمات . 

واذا كان الأمر كذلك ۰ وجب الحكم ببطلان قانون حل الحزب 
الشيوغي للستة 14586 واعبره کانه " يكن لأنه يتعارضص مع الحقوق 
الاساسية التي كفلها الفصل الثاني من الدستور المؤقت . والذي فضت 
المحكمة العليا بأنه لا بقل التعديل وأبطل تعديله ) . 

اما في القضية رقم ٩۷‏ / 16 المرفوعة من تواب دوائر الخريجين » 
عمر مصطفی المكي ومد إبراهيم نقد والرشيد نابل وحن الطاهر 
زروق وعبد الرحمن عبد الرحیم الرسیله والطاهر عبد الباسط قد عجلس 
السيادة والجمعية العموعية والمدكوبة + لمل ورد ف حيثيات القاضي آبو 
عاقله ما بل : 

ر واكم في الدعری رقم ۳ / ٩6‏ بعد سقوط قانون حل الحزب 
الشيوعي السوداني لسنة ۷ و لسقوط الفانون ال کور ؛ لا يكون هناك 
مال للتحدث في عضوية نواب الحزب الشيوعي في الجمعية التأسيسية ٠‏ 


۱۰۹ 


وذلك لأن النص على سقوط العضوية باد في الماحة الرابعة من القانون 
اللاقط ) . 

و يكن للحكمين الأخيرين . صدى مثل صدی الحكم الأول ٠‏ 
الذي صدر في القضية ٩۳‏ / ۱۶ والذي 'انعكس عليه قرار الجمعية 
التأسبية بعدم التزامها بتنفيذ حكم القضاء , مما ترتب عليه نشوب أزمة 
حادة بين السلطة القضائية من ناحية » والسلطتين التشريعية والتنفيذية 
من ناحية أخرى » عا حدا بكل منهما اللجوء إلى مجلس اليادة + عارضاً 
عليه وجهات نظره . 

وی ١5‏ / ؛ / 1٩۷‏ اصدر مجلس السيادة بیانا ضافياً للشعب » 
نقتطف مته ما يل : 

( وقد اتضح لجلس السيادة بعد كل هذه الدراسات والشاورات 
ما يأتي : 

| إن الجمعية التآميسية بوصفها اهاز الذي تتمثل فيه السيادة 
الياسية والدستوربة للامة تملك من الصلاحیات ما مخول ها إجراء اي 
تعديل تراه على الدستور المؤقت . 

ب أن الحكم الذي أصدره السيد فاضي المحكمة العليا بالإنابة في 
القضية الدستورية في ۲۲ ديسمبر 1455ء حکم خاطىء من وجهة النظر 
القانونية لمجافاته لكل قواعد القانوت الدستوري التعارفة . 

ج ‏ إن الحكم الصادر من المحكمة العليا : حكم تقريري لا 
يحمل ولا يمكن أن يحمل إلزامأ بتنفيذه . 


¥ 


د إن مهمة المحكمة تتهي بإصدار الحكم » وان آمر شيل 
الاحکام متروك للجهاز التنفيذي في الدولة ‏ وإذا رفض ذلك الجهاز تتقیذ 
حكم ما فهو عاسب على ذلك سیاسیا آمام اميثة‌التيابية وأمام الناخبين لا 
أمام القضاء ويتبع هذا أنه لم بحدث انتهاك لاستقلال القضاء ) . 

وحظي بیان مجلس السيادة الموقر » بنقد عنيف من كثير من الكتاب 
والصحفین ورجال القانرن ۰ وتليدت سحب من الغيوم زادت الأزمة 
الدستورية ظلاماً ء وخخاصة أن القضاء قد رفض السير في أي اجراه ضد 
من يتهم بالشيوعية » حتى الفصل في القضية الدستورية الکبری . 

واجتمع قضاة المديريات بافرطوم ۰ بقصد اصدار بيان يشرح 
وجهة نظرهم , 

وقي يوم 824 ناوه تیه ل الات انا قاتا ۾ 
نقتطف منه مايل : 

(يؤكد مجلس اليادة بانه حين عقب على قرار اليد قاضي 
الحکمة العلیا بالاثابة , ووصفه بانه خاطیء . من وجهة ال ظر 
القانونية » ۸ يكن يقصد ان ییارس صلاحیات قضائية » ول يقصد ان يبل 
الیکم أو ينقي أو يوقف الاثار القانونية الترتبة عليه ء وا كان فقط 
يدي رأياً يحرداً حول الحكم + وم يقصد عدم احترام الحکمة الي 
اصدرت القرار أو التقليل من شاا . . . 

وقد أكد مجلس السيادة ثقه في حياد المحكمة ونزاهتها بإقراره لبداً 
الاسشاف إلنيها . . 

وبعد الاطلاع على توضيح مجلسى اليادة الموقر والحكوعة ترى حکمة 
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الاسخناف الدنية العلیا الآتي : 


أ 
ب إن الجر أصبح مهيئا لمارسة كل اختصاصاتها القضائية في كل 
ما يتعلق بالقضية الدستورية . 


وأنه ليسر مجلس السيادة : أن يعلن بهذا هاية النزاع الدستوري 
وان حمد للاطراف العنية تمليّها بالروح الوطنية واحرص على المصلحة 
وجهدهم التواصل . والذي شاء الله آن یکلل باللجاح وانله ولي 
التوفیق ) . ۱ 

وقبل أن تحدد محكمة الاستثناف تاريما لنظر الاستثناف القدم من 
مجلس السيادة وا جمعية التأسيسية والنائب العام ۰ كلم رئيس التضاء 
بابكر عوضص الله آحد رواد وقواد لورة اكوبر ۽ استقالته من منصبه » لي 
خطاب ثاريخي » شرح فيه الب الذي حدا به إلى تقديم الإستقالة » 
ورد فيه على بعض ما جاء في البيانين الصادرين عن مجلس اليادة . 

وجاء في كتاب الاستقالة ما بل : 

( واسمحوا لي بأن أشير هنا إلى أن ما ورد في بيانكم المذكور من 
أخطاء لم يكن بالتذر اليير ولكن هنا موف أحصر تفي في نقطتين مما 
ورد في ذلك الييان : ۱ 

الأول : وصفكم کم المحكمة بأنه خاطىء من وجهة النظر 
القانونية وتخالفاته لكل قواعد القانون الدستوري المتعارفة . 

الثانية : وصفكم لسلوك محكمة الإستتناف بأنه بدعة لم يسمع بها 


و 


من قبل وخروج عل التقاليد الرعية وتقريركم بأن المحكمة الذکورة قد 
حرجت عن الحياد الذي يجب أن تتصف به لكي يعلمثن الئاس إلى آسحركامها. 

آما عن التقطة الاو فإته لا يخقى على كل من له أدنى لام بالنظم 
القضائة من العا آهع أن نقد أحكام المحاكم العليا هو من صميم 
اختصاصات المحاكم المتوط با والنظر في الاستتتاف وهو قوق ذلك 
يتطلب مسئویات من الكفاءة القانونية والخيرة القضائية والقدرة على تغلب 
المؤثرات التي بط بموضوع النراع وكلها مو هللات لا يلكها جلکم 
ا موقر ولست أرى في ذلك ما حط من قدر المجلس وذلك لان القضاء فن 
لا يمارسه الا الا حصائیون . 

هذا » ومن ناحية آخری ء فان تشکیل جلسکم الموقر إنما هو 
انعکاس لاتمئیل النيابي في الجمعية اتاسيسية ونسبة لاختلاقكم سياسياً 
مع المحكوم هم «قليس من السهل الحكم على رأيكم في قرار الحکمة العليا 
بالحيذة وعدم المحاباة او الإستناد إلى المعيارالوحيد الذي تسیر علیه الحاکم في 
تحقيق العدالة وهو مبدأ الساواة في الحقوق بين جميع الناس یا كانت 
اتجاهاتهم الخربية واراژ هم السياسية ولن يعفيكم من السو ولية التاريخية 
انکم استترتم في هذا الجال براي مستشاریکم, القانونیین لان رأي هو لاء 
الشارین آیاًکانوا هم لا يكن آن یکسبکم حقا لیس لکم أو هنحکم 
صلاحیات لا تملكونها . . . 

أما عن التقطة الثانية فان حكمة الإستناف لم ترتکب خخطأ عندما 
رفعت مذكرتها إليكم بتاريخ ۷ ديسمبر الاضي وإنما كان مطلبها في تهيثة 
او الناسب لنظر الاستشاف من صميم واجباتها ازاء تصرفات الحكومة 


۱۹۰ 


والجمعية تلك التصرقات التي لم يقصد منها إلا النيل من كرامة القضاء 
واستنكار الرأي العام ضده وإساءة بالغة للمحكمة وتصويرها بصورة 
المتحدية للمشاعر العامة والستهترة بكرامة الأمة . 

واستطرد رئيس القضاء السابق بقول : 

( نقد كان الإستعمار يريد للقضاء ان يخود اداة طيعة في بده ووقفت في 
وجهه وأنا في أول درحات القضاء ثم أنت الحكومات الوطنية المتعاقبة 
ونحت نفس المتحى ) . 

واعتم بابکر عوض الله امتقالته » وهو يوجه النصح لواطیه 
بقوله : 

( إنني أرى انه من واجبي ان اوجه التصح لن لا يؤمئون يحكم 
القانون أن نظم الحكم السليمة لا تخشی القضاء ولا تستعديه لأن 
القضاء السليم إنما هو أقوى سند لكل حكومة نستشعر واجباتها من زان 
مطلق في حكم الدستور وسيادة القانون . 

وما أنني أعلم أن القضاة يدركون مهامهم الجممة كل الإدراك 
وائہم لا يفرقون في احکامهم بين حزب وحزب أو طائفة وطائفة فإنني اتذر 
كل من تول له نفسه العبث باستقلال القضاء بأن القضاة سیقفون يكل 
قوة لحماية ذلك الاستقلال الذي حققوه بانیم العميق في مهمتهم 
المقدسة . . .الخ ) . 

وتوالت الأزمات الدستورية . في عهد الجمعية التأسيسية » إلى 
حرجة تزعزت فيها أركان السلطة التشريعية زغزعة بالخة حطيرة. 


۱۹ 


ولقد قامت الحكومة الاشلافية الأولى » بين الحرّب الوطتي 
الانحادي وحزب الامة في يوو عام 18586 برئاسة السيد محمد امد 
محجوب ۽ وظلت في الحكم شهورا عدة ‏ ولكن بعض أعضاء حزب 
الأمة » لم يكن راضياً عن ذلك الرضم . بادعاء أن الصادق الهدي ما دام 
هو رئيس الحزب ؛ فلا بد له أن يتولى رئاسة الوزارة ء فضلا عن أن 
المنتمين والمعضدين لارائه ۽ قد رأوا أن حزب الآمة يجب أن يخضع ذا 
تخضع له التنظيمات الحزبية الأخرى . وبشرط الا يكون لراعي اطسزب 
غير الولاء الديني . 

وقام جناح الصادق المهدي بالإتفاق مم الحرب الوطني ال تحادي » 
عل تقديم اقتراح للجمعية التأسيسية بتاريخ ۲۵ / ۷ / 19375 » تضيه 
کا يل : 

( إنه من رأي هذه الجمية أن تحب ثقها من السيد رئيس 
الوزراء الحالي وان تعير في الوقت ذاته عن شكرهاله. 

صوت ضد اللتكومة ١44‏ نائبا . ولم تنل الحكومة غير أصوات ۲۹ 
نايا . 

واتتخبت الجمعية التأيية اليد الصادق المهدي رئیسا للحكومة 
بأغلية ۱۳۸ صرتاً » واشتملت وزارته على أكثر اعضاء الوزارة الاثتلافية 
الأولى ۰ 


وظل الصادق الهدي في الحكم بضعة أشهر أيضاً ء إذ قام الجناح 
. الاعر غزب الأمة برعاية الإمام افادي الهدي ء بالاتفاق مع الحزب 


يان 


الوطني الإتمادي . على إمقاط الحكومة . 

وسقطت حكومة الصادق . واعادت الجمعية التأسيسية عرة 
أخرى . انتخاب محمد أحمد عجوب رئيا للوزارة » وظلت البلاد دوت 
وزارة عدة أيام » ثم تشکلت الوزارة القومية من زب الوطتي ال حادي 
وحزب الامة ( جناح الهادي ) وحزب الشعب ووزراه من الأحزاب 
الجنربية. 

وم مض أيام حتى اندلعت نيران الحرب بين الشعوب العربية 
بأسرها وإسرائيل أثر العدوان الأنکلو - آميركي - الإسرائيلٍ في « / * / 
4¥ . : 

وني ذلك الیوم نفسه » آصدرت الجمعية التاسيسية التعدیل رقم 
۵ . والذي ينص عل ما يل : 

ریلغی البند ١(‏ ) من الادة ۵۴۳ ویتبدل به البند الاني : 

(1 ) تتمر الجمعية التأسيسية إلى قيام الانتخابات النيابية العامة 
على آلا يتجاوز ذلك اليوم التاسع والعشرين من قبراير ملة ١9548‏ ) - 

وقيل في تبرير امتداد أمد الجمعية التأسيسية أن اللجنة القومية 
للدستور التي تكونت في 4 ١‏ / ۰۱۹5۷ تته من وضع الدستور . 

ورغم آنني آميل إلى الراي القائل بأن ذلك التعديل والیشاق 
الوطتي . والدستور المعدل لسنة. 1454 ۰ وإن النص على قيام الجمعية 
التأسيية بوضع الدستور ؛ لا يمح ها قانوناً ‏ بان توكل مهمتها 
الأسامية ولل تة جرب الدستور » : كيفيا كان مركز أو مؤهلات 


۱۳ 


أعضاء تلك الجمعية من العلم أو الثقافة ‏ سواء أكانوا من أعضاء الجمعية 
التأميسية أو من خارجها- وحتى ان ساعدها في ذلك لحنة فنية من كبار 
رجال القانون ء وحتى ان قيل بأن عا تقدمه اللجنة من مفترحات ‏ غير 
ملزم للجمعية التأسيسية . 


ولذلك . قانتا ری آلا بد من طرح ها تقوم به اللجنة القومية من 
مواد الدستور للمناقشة العامة لجماهير الشعب > وحتى يتمكن كل 
مواطن مهما كانت أراؤه السياسية من الادلاء برأيه في وضع الدستور الذي 
سيعيش ويموت في ظله هو وأولاده » . على حد تعببر القاضي صلاح 
الدين حسن ٠‏ وحتی إذا ما انتهت الماقشات إلى حلول في كل مسألة منبا 
مسائل الدستور > وقامت اللجنة أو الجمعية التأسيسية بصياغة مواد 
الدستور » طرح الآمر من جديد للاستفتا» الشعبي + فان حظي الدستور 
الجديد بأغلبية . صدر کدمتور دائم للبلاد وان لم حظ بالتأييد من 
الشعب » يجب إجراء انتخابات جديدة لتکون جمية تأميسية آخری ۰ 
تلتزم بورضع دستور جدید في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ۰ على أن یکون 
خاضعا بدوره للاستفتاء الشعبي . 

ليست الديقراطية شعاراً يردد . ولا تتحقق لدی إصدار 
التشريعات بالاغليية اليكانيكية أو بإتفاق بعض الأحزاب في انتلاف 
مؤقت للفوز بتشكيل الوزارة لفارق في بعض الأاصوات بينهما وبين 
العارضه . 

ولا تتحقق الديمقراطية في بلادنا بإبعاد المثقفين أو ممثلبهم من حلبة 


114 


الجمعية التاسيسية أو قبة البرئان » لأن ذلك قد يوحي للشعب بألا فائدة 
من التعليم > في حين أن انتشار التعليم ومو الأمية ؛ ركن أصيل من 
أركان الدعقراطية . 

ولا تتحقق الديمقراطية في بلادنا » إن 4 تئر للأصول والبادیء 
الديمقراطية القررة » إذ یصحب على الحزب الذي تنفصل قیادته عن 
قاعدته أو پنقسم ال شقين > أن يقنم جاه بر الشعب > بأنه مخل 
للدمقراطية أو بعمل وفق النظم البرلمانية السليمة . 

لكل هذا . تعن علینا الأخذ بجوهر الدممقراطية بأکثر من الأخل 
بشكلها . ولذلك لا يتوجب اجرا» استفتاء على الدستور فحسب ‏ بل 
مب إلغاء كل القوائين المقيدة للحريات » وخاصة ما صدر اتتاء عهد 
الجمعية التأسيسية » إذ يتعين علينا أن نصدر دستوراً يتوافق مع مصالح 
الشعب ١‏ بساهمة كل غرد فيه ؛ وحتى يكون فيه للمثقفين المناضلين دور 
طليعي مرموگ . 

والعطاء الذي يقدمه المثقف لبلادنا . في هذه الرحلة احاسمة من 
تاريخنا » والرحلة المصيرية للشعوب العربية باسرها ‏ إزاء السدوان 
الاتكلو ‏ آميركي - الإسرائيل الغادر » لا يقتصر اثره على إثراء حياتنا 
الحاضرة ٠‏ بل يساهم في بناء متقبل أفضل للأجيال القادمة ايضا . 


وان كان يتعين علينا . بعد أن أعلتا الحرب ضد أميركا وانكلترا 
وإسرائل . وتطعنا علاقاتنا الإقتصادية والسيامية مع تلك الدول 
الم بالية الغاشمة » أن لا تفكر ف التعاون مع حكومات وشعوب تلك 
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الدول مرة اعری ۽ الا ان أطاحت الشعوب جلوك البترول والات الدمار 
وملاك التراست وتجار امحروب ‏ واقامت نظا اشعراكية جديدة ۰ فانه 
يتم علینا أيضاً » نبد آشکال الديمقراطية الغربية » ونبذ فلسفة حقوق 
الإنسان السياسية الجوقاء الفارغة ء غير الدعمة یالضمانات الإقتصادية 
والاجتماعية » والأخذ بالطريق الإشتراكي للتطور . إذ آنه ال 
ا تمي » وفقاً لقوانين التطور » وهو الیل الملائم الوحيد للتغلب على 
مشاکلنا الداخلية . من ناحية ؛ ومشاكلنا الخارجية من ناحية اخری. 
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